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فرض اتباع السنة‎ 


اعلم أنه لم يكن بين المسلمين اختلاف في فرض اتباع ما ثبت عن 
النبي يلو بل ذلك من الأمور المعلومة بالضرورة من دين الإسلام. 


ولكن جاء في أخبار الفتن أنه سيكون قوم يقولون: «إن كان أولنا 
صُلَالَاء ما بال خمس صلوات في اليوم والليلة؟ إنما هما صلاتان: الفجر(١)‏ 
والعصر». «المستدرك» (5/ 220519). كأنهم يريدون قول الله عز وجل: 
ميس مس لمم مم2 ور سدس مهمد مم يرو 
لوَسَيِحَ بحَمَد ريك قل طُلُوع السّمس وَقَلَ الغروبب © [ق: 5]. 

وجاء عن المقدام بن معد يكربَ عن النبي بلك أنه قال: «يوشِك أن 
بقعد الرجل منكم على أريكته. يُحدَّثْ بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب 
الله» فما وجدنا فيه حلالا استحللناه» وما وجدنا فيه حرامًا حدّمناه. وإِنَّ ما 
حرّم رسول الله كما حرّم الله». أخرجه الحاكم في «المستدرك» )٠١9 /1١(‏ 


و 


)١(‏ في الأصل: «الظهر» سبق قلم. 

(؟) موقوقا على حذيفة بن اليمان. وأخرجه أيضًا أبو عبيد في «الإيمان» (ص١8)‏ وابن 
أبي شيبة في «الإيمان» (ص )3١‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» /١(‏ 77) والآجري 
في «الشريعة» (/279 199). 

(*) وأخرجه أيضًا أحمد في «مسنده» )171١45(‏ والترمذي (1175) وابن ماجه )١1(‏ 
والدارقطني (258577/5 15817) وغيرهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
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وجاء نحوه من حديث أب رافع» وجابر» والعرباض بن سارية» وابن 
عباس» ذكرها الخطيب في «الكفاية)27©. 

ونشأ في الهند أخيرًا فرقة ينحُون هذا المنحىء يسمّون أنفسهم «أهل 
القرآن0(). 

والقرآن نفسه ينادي بإيجاب طاعة النبي للق واتباعه» والتسليم 
لحكمه. ويقول: من يطِع الرسُولَ هَمَّدْ أطاع أله * [النساء: ]0 # قلا وَرَيْتَ 
لا ومنو حَقٌّ يسَكموك ضِمَا هبكر ينْنَهُمْ دم لا يدوا ف أَنسْيِهمٌ 
حرجا ضِمًا فَصَيْت وَتُسَلِْموأ شَلِيمَا * [النساء: 15]» ##إن منسم تجو الله عون 4 


-ه 


[آل عمران: ١‏ "]» لحك م بس بين الئاس ما يمآ أرناك 1 3 04 [النساء: »]٠١٠6‏ #وَإِنَكَ 


5 لتبدى إل صرْطر مُسَمَّقِيمٍ # [الشورى: ١؟0].‏ 


لك (ص9- .)١١‏ وحديث أبي رافع أخرجه الشافعي في «الرسالة» )١١١(‏ والحميدي 
في المسسنده) (001) وأحمد (777877) وأبو داود(1100) والحاكم في 
«المستدرك» )١1١8/1(‏ وغيرهمء وإسناده صحيح. وحديث جابر أخرجه أبو يعلى 
في (مسنده» )١1811(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (3750) والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» ».)4١ /١(‏ وإسناده ضعيف. وحديث العرباض بن سارية أخرجه 
أبو داود(000١")‏ والطبراني ذ في «الكبير» (108/18) و«اللأوسط» (7777) 
والبيهقي في فى «السئن الكبرى؟ (9/ ؟ 3 وإسناده ضعيف. أما حديث ابن عباس 
فلم أجده إلا مرويًا في «الكفاية». وإسناده ضعيف. 

فم ينظر لتاريخهم ومناقشة آرائهم «القرآنيون) لخادم حسين 

[فرةه كب الشخ ااحكم ينبم أرا ل سوا في سورة المادة: 44 تسم 


ييَتَهُم يمآ أرلَ َه 4. 


١4 رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الآحاد‎ -١ 
وبأنه سبحانه آتى محمذا للع الكتاب والحكمة. وأنه أنزل عليه‎ 
وقال سبحانه: إن عَكِنَا بجمعةء وَفرْءانهء (80) فَِذَا قرأمَهُ ْم مانم 4د شم إن‎ 

عَلِيِمًا بَيانَهَ # [القيامة: .]١9-١1/‏ 

95 1 260 ص . سير 0 د د ل 0 71 2 
ويقول: # لَفَد كَانَ لَكُم في رسول الله أسوة حسكة لمن كان يرجوأ أله والْيوم 
لخر [الأحزاب: .]1١‏ 


وقال الله تبارك وتعالى: #إنَّ أَلَدِيت يَكُمُرُونَ شه وَرُسْيِوء 
وَيُرِيِدُوت أن يُعْرَهُوأ بين الله ورسلو- وَيَمُو لوت ذُوْمِنُ ِبَعْضٍ وَنَكمرُ 
بَعْضٍ وَيرِبدُونَ أن يَتَحِدُوأ بَنَّ كلِكَ سبلا © أُوليك هُمْ الكيزو ما 
وَأَعَسَدَنًا للْكفِنَ عَذَابًا هيما * [النساء: .]18١-18٠‏ 

والتفريق بين الكتاب والسنة تفريق بين الله ورسله؛ ومن رد السنة التي 
جاء بها الرسول يوشك أن يرد الكتاب؛ لأنه إنما جاء به الرسول أيضًا. ولكن 
شياطين الجن والإنس من سنتهم أن يستدرجوا ضعفاء العقول شيئًا فشيئًا. 

بل لن يردّها أحدٌّ إلا وقد ردً الآيات الموجبة لطاعة الرسول واتباعه. 
ورد بعض القرآن كردّه كله. 

هذاء والقول برد السنة البئة كفر صريح منافٍ لشهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله. 

وليس موضوع هذه الرسالة الرد على من كان هذا حالّه. ولكني أنبه 
على أمور تصلح أن يتشبَّث بها من يميل إلى تلك الضلالة» أو يشكّك بها 
العامة. وأسأل الله تعالى التوفيق. 
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هه 


[ص؟؟] الشبهة الأولى: قال الله عز وجل: #وَبَرّلنا عَلَيَلَكتَ الكتّبَ 
ار كور لني 4 اسل 0١‏ 


ذ از 


0060 ع شي 00 
يفارول وألحكن تَصِدِيقٌ لَرّى ب بين يد ل - يت ا 


ورحمة لَعَور كمون 4[خاقهة يوسف]. 


- 


وقال تعالى: # شر ا تَمَامًا عَلَ أ أَلَزِىأ 2 000 
لْحُلٍ شَْءٍ و وَهُدَى وَنَحَمهَ لعَلَّهُم يلمك رهم بهم يُوّمِنُونَ # [الأنعام: 64 ]. 
وقال عز وجل 0008 « وَكتَبْما له فى الْألَوَاحٍ من كل 


شنو موعطة وتنويدية كلس مد # [الأعراف: 48 .]١‏ 


اسح بار صرح ليل 


وقد قال سبحانه: # وَأنرْلنَا إلْكَ الكتب بِالْحَيّ مصَّدٍ لقا لما رت يد لاه 


01 8 انض م # 


لحكتب وَمهَيْمِنًا عَلَيّهِ 4 [المائدة: 4]]. 

ا 
صغيرة» وإلى أجل محدود؛ فكيف لا يكون القرآن كذلك. وهو مهيمن على 
التوراة» ومنزّل لدعوة الأمم كلهاء ومُعَدٌ لهدايتها إلى يوم القيامة؟ 

[ص"7] الشبهة الثانية: أنه قد يستبعد أن يقصّ الله عز وجل في كتأبةتضن 
أخبار الأمم السالفة» ويكرر القصة الواحدة منها في عدة سور وينصّ على 
فروع من الأحكام التي يبدو للناظر أنها ليست بعظيمة الأهمية» كالأمر بكتابة 
الدين» ومع ذلك لا يذكر فيه الأمور العظيمة» كعدة ركعات الصلاة وأركانهاء 
وصفة الحج, وغير ذلك. 
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والجواب: أن الحجة قائمة على فرضية اتباع السنة» وأن فيها ما ليس 
في القرآنء وإذا ثبت وقوع ما يستبعد الإنسان وقوعه لم يبق موضع 
للاستبعاد. وإنما هو بعد ذلك أحد رجلين: 

إما مرتابٌ يعدٌ جهلّه بالحكمة دليلًا على عدمهاء ثم يطعن في الدين من 

وإما مؤمن يعلم أنه لا نسبة لعقله وفهمه وعلمه ومعرفته إلى علم رب 
العالمين وحكمة أحكم الحاكمينء فإما أن لا يتعب نفسه في البحث عن 
الحكمة؛ لعلمه بأنه لا بد من حكمة بالغة» ولا يضره جهلهاء والأولى به أن 
يصرف أوقاته فيما كلّف به من الطاعات. وإما أن يتضرع إلى الله عزَّ وجل أن 
يفهمه» ويتدبر ويتفكر لعله يعرفهاء فإن عرفها حودٌ الله عز وجل على ذلك. 
وإلا لم يرت ولم يتزلزل يقينه بأنه لا بد من حكمة بالغة. 

فأما المؤمن أو من يدعى الإيمان فهذا يكفيه. ولستٌ بصدد التفحص 
عن الحكم, وأما المرتاب فحقه أن تقام عليه الحجج على أصل الإسلام» 
ولا يتشاغل معه بالنظر فى الجزئيات؛ لوجوه: 

الأول: أنها كثيرة» فإذا أثلبتّ له الحكمة فى شىء أورد عليك غيره؛ 
وهكذا. 

الثالث: أن من قبل حجج الإسلام واطمأن بها حصل له الجواب عن 
تلك الأمور كما قدمناء ومن لم يقبلها ولم يطمئن بها فلا يرجى أن ينتفع بما 
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دونها من إثبات الحكمة في بعض الجزئيات. #ومن يصَلِلٍ أله فا لهم مِنْ ماد » 
[الرعد: 37 7]. 

واعلم أن هذا الاشتباه ناشئ عن الجهل بحكمة الله عز وجل في الخلق 
والتكليف». وقد بحثتٌ عنها في موضع آخرء وأكتفي هنا بالإشارة إليه» فأقول 
مستعيئًا بالله عز وجل: إن كمال جوده سبحانه اقتضى أن يجود بالكمال إلى 
الحد الممكن, فخلق الجن والإنس صالحين لاكتساب الكمال. وأقرب 
كمال يُعدٌ كمالَا للمخلوق هو ما كان باكتسابه باختياره» مع عناء ومشقة 
فجعل الله سبحانه خلقه وأمره على الحال الموافقة 

ثم أمرهم سبحانه بكل ما هو كمال لهم, ونهاهم عن كل ما ينافي 
الكمال. وامتثال أمره ونهيه هو طاعته؛ وطاعته هي عبادته فعبادته هي 
الكمال الذي خلقوا له. قال الله تبارك وتعالى: # وما حَلَفَتٌ كن والإضى 
ليِعبدُونٍ * [الذاريات: 05]. 


ولم يجعل الله سبحانه حجج الحق بغاية الظهور؛ لأنها لو كانت كذلك 
لكانت معرفتها سهلة» ولكان الخلق كالمجبورين على قبولهاء ألا ترى أن 
احير ال ل كمدة ررم عي ١١‏ اسيم 
النة. و ماوت سن السدأن انامز قرا لالح اتعرنة تكو كد الا ل ” 

فمن الحجج ما هو في نفسه على الحال الموصوفة من عدم سهولة 
معرفته» وعدم كونه بغاية الظهور. 


ومنها ما ليس في نفسه كذلكء ولكن الله تبارك وتعالى قدر معه شبهات 


إل 


-_ 
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يصير معها على تلك الحال؛ [ص!] فإن الشبهة ثُرِيبٍ في ما هو في نفسه 
بغاية الظهور القطعى. 

واعتبرُ ذلك بأن تأخذ تفاحة وتنظر إليها وتمسّها وتشمّها وتذوقهاء ثم 
تفكّر هل عندك أدنى أدنى شبهة في كونها تفاحة على الحقيقة, ثم فكَرٌ هل 
هذا العلم القاطع خاص بك أم بكل من يعرف التفاح ويختبر التفاحة 
كاختبارك أو دونه؟ 

ثم اد بدويًا وناوله التفاحة» وقل له: تأمل فيهاء ثم تقول: مسَّهاء ثم 
تقول: شمّهاء ثم تقول: ذقهاء ثم سله: هل يرتاب في أنها تفاحة؟ فيوشك أن 
تراه قد عرض له بعض الارتياب. فدّعه مدة ثم قل له: إن في محل كذا رجلا 
ساحرًا ربما أخذ الحصاة: ثم يناولها الحاضرين فيرون أنها خاتم من ذهب» 
وربما أخذ البعرة أو ما هو أخبث منهاء ثم يناولها الحاضرين فيرونها قطعة 
سكر أو شيئًا من الفاكهة. 

ثم اذهب بذلك البدوي إلى رجل تُوهمه أنه ذلك الساحرء وقد تواطأتَ 
معه أن يناولكم تفاحًا! فماذا ترى حال البدوي إذا ناوله ذلك الرجل تفاحة؟ 
ألا تراه يٌحجم عن تناو لهاء وإن تناولها وجدته متقذرًا لهاء فإذا أمر بشمّها لم 

8 اه 

يكد يدنيها من أنفه» وإن أمر بذوقها أنكر ذلك ولم يطقه! 

ولهذا كان علماء السلف يتباعدون عن سماع الشبهات» وينهون الناس 
عن مجالسة أهلهاء أو سماع كلامهم. وإنما ذلك لأنهم عرفوا أنهم وعامة 
المسلمين قد حصل لهم اليقين الكامل بصحة الدين وأصوله؛ ولا يرجى من 
سماع الشبهات فائدة ماء بل يُخشى منها أن تُرلزِل ذلك اليقين. 
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والمقصود أن الله تبارك وتعالى جعل الشبهات لِتَعرض لمن شاء من 
عباده» فمنهم من تَعرض له فيُعرض عنها ثقة بماعنده من الحجة؛ فيكون 
هذا كمالا له. 


يرزقه الله معرفة الحجة» ويكون ذلك كمالا له. 

ومنهم من تعرض له وقد عرف الحجة؛ ويحس من نفسه قوة على حل 
الشبهة» فيسعى في ذلك نصيحة لخلق الله عز وجلء فيكون ذلك كمالا له. 

ومنهم من يكون له هوى في خلاف الحجة. فإذا بِغْتَنّه الحجة كرههاء 
فعرضت له الشبهة فاستراح إليهاء فبقي على الحال التي تليق به إذ للا 
الشبهة لربما قهرته الحجة فيقبلها مكرمًاء وليس ذلك بكمال. 

ومنهم من لا يكون له رغبة في الكمالء ولكنه يأنف من الاعتراف 
بالجهل» فحاول النظر فعرضت له شبهة. فقنمَ بهاء ولم يُتعب نفسه في طلب 
الحق. 

ومنهم من يكون قد عرف الحق ولكنه لا يريد الخضوع له. ويأنف من 
أن يقال: إنه يرد الحق مع علمه به فتعرض له الشبهة فيتمسك بها ويدعي 
أنها الحق. 

إلى غير ذلك من حِكّم الله عز وجلء وقد يجمعها أو غالبها اسم 
«الابتلاء). 


وقال الله تبارك وتعالى: #حَلَقَ المت وليه لو أن سن عبذا» 
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[الملك: .]١‏ وقال عز وجل: # لعل ما بأ لتى الشَيِطنٌ و فِتَّنَد * [الحج: 1057 


وقال سبحانه: و بَلْوكم لع ير و 4 [الأنبياء: 76 ]. 
وراجع آيات الفتنة والابتلاء فى القرآن. فإنها كثيرة. 


95 5 2 دي نك مم مره سه لك 0 و 

وقال الله عز وجل: #إإِنَّ الله لا ممْسحيء أن يَضْرِبَ مَقَلا ما ضة فما 
َوْقَهَا كَأمَا ألَزِرتَ اموا شعلمورضت 0 00 

3 1011 

ا ماذا َنَادٌ 21 بهددًا مَك يل بود كرا وَيَهْرِى بيوء كيرا 
وما دل بِدءَإِلَا الْعَسِقِنَ * [البقرة: 71]. 

فهذا حال هذه الشبهة ونظائرها. 

[صه!] الشبهة الثالثة: أن يقال: إذا كانت السنة مفروضًا اتباعها كالقرآن 
فلماذا لم يأمر النبي يليه بكتابتها؟ بل نقل عنه النهي عن ذلك. ولماذا لم 

أقول: أما نهيه مله عن الكتابة فإنما ورد بذلك حديث واحد أخرجه 
مسلم7١2»‏ وأعله البخاري وغيره فقالوا: الصحيح أنه من قول أبي سعيد 
الخدري(" 

وقد جاءت في الإذن أحاديث, وأكثر الصحابة لم يكونوا يرون بها 
بأسًا. 


() انظر «فتح الباري» )١١8/١(‏ و«تقييد العلم» للخطيب (ص”"7). 
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فأما ما روي عن عمر(١؟:‏ فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بكتابة السنن» 
فطفق يستخير الله تعالى شهرًاء ثم عزم أن لا يفعل» وقال: «إني ذكرت قومًا 
كانوا قبلكم كتبوا كتبّا فأكبُوا عليهاء وتركوا كتاب الله» وإني والله لا ألبس 
كتاب الله بشيء أبدًا». 

ففي هذا الأمر اتفاقهم على أنها حجة. ثم اتفقوا على الكتابة: إلا أن 
عمر خشي مفسدة أن تؤدي كتابتها إلى إعراض الناس عن القرآن. وليس في 
هذا ما يخدش في معرفته بأنها حجة» ولاسيما مع ما تواتر عنه من التدين بها 
والحكم بها. 

والذي أرى أن الله عز وجل إنما خار له عدم الكتابة» لأنه إن كتب كان 
الغالب أن لا يستوعب؛ لكثرة السنة» ولغيبة كثير ممن سمع كثيرًا منهاء 
ولنسيان كثير منهم لبعض ما سمعه أو شاهده» فلعل أحدهم إنما كان يذكر 
عند حدوث واقعة تشبه الواقعة في عهده 29 ونحو ذلك. ولعله أن يظهر 
لهم من بعض الأقوال أو الأفعال أنه لا حكم فيه» فلا يكتبونه. وقد أعدّه الله 
عز وجل لمن يفهمه ممن بعدهم إذا دعت الحاجة إليه» كما يشير إليه 
اوويف: «فربٌ مبلّْ أوعى من سامع)(7). 

فالحاصل أن عمر لو كتب لم يستوعبء ولكان ذلك ذريعة إلى رد كثير 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصتّف» (508-7601//11) ومن طريقه الخطيب في 
«تقييد العلم» (54) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (747). ورواه الخطيب من 
غير وجه. 

(١‏ أخرجه البخاري (1741) ومسلم )١714(‏ من حديث أبي بكرة ضمن خطبته وَل 
يوم النحر. 


١ رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الآحاد‎ -١ 
من السئنء بأن يقول من يأتي بعذ: لا أقبل من السنة إلا ما في كاب عمر»‎ 
ولو كانت هذه السنة صحيحة لما ترك عمر كتابتهاء وأشباه ذلك.‎ 

فأما عدم أمر النبي مالو بكتابتها فلأمور: 

منها: خشية التباسها بالقرآن. 

ومتينًا : أنه لآ قشر الاستيعات» لآن جميع حركاته يَلِيّهْ وسكناته من 
السئة. ولو كٌُتِب مع [عدم] الاستيعاب كان ذلك ذريعة إلى ردٌّ ما لو يكنب 
كما مرٌ. 

ومكهنا كزناسة أن ععاضيه لقاش ضن طلنت السينةا وذاعيينا من اهلقنا 
فيكتفي كل واحد بكتاب ينسخ له فيضعه في بيته» وهو جاهل لأكثر ما فيه. 

وفي ترك الكتابة مصلحة عظيمة» بأن يحتاج المسلم إلى الطلب 
والسماع والحفظ. وبذلك لا ينال العلم إلا مَن هو من أهله. ولهذا لما أطبق 
الناس على الكتابة اشترط العلماء للرواية أن يكون الرجل قد سمع» واشترط 
بعضهم الحفظ» ومن لم يشترطه فقد نوه بفضل الحفظ وعلو درجته. 

ووراء هذا كله ما تقدم من حكمة الخلق والتكليف. فتدبر. وحِكّم 
أخرى يطول بيانهاء وقد شرحتٌ بعضها في موضع آخر. 

الشبهة الرابعة: ما جاء عن ابن عباس: «لما اشتد بالنبي بَلةِ وجعه قال: 
اتتوني بكتاب أكتبْ لكم كتابًا لاتضلوا بعده. قال عمر: إن النبي مَل غلبه 
الوجع؛ وعندنا كتاب الله حسْيُناء فاختلفوا وكثر اللغطّ» قال: قوموا عني...21(0. 


.)17790( ومسلم‎ )١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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يقال: فهذا عمر يقول: «عندنا كتاب الله حسبنا»ء ثم يقرّه النبي بَللكة؛ إذ 
لم ينقل أنه يلو أنكر عليه هذه الكلمة. 


أقول: يقع لي أن عمر كان يستحضر حينئذٍ قول الله عز وجل: #أليَوْم 
أَكمَلْتٌ لَكُم دِينَكْمْ 4 [المائدة: "5 فرأى أن الدين قد كمل» فلم يبق موضع 
للزيادة فيه. غاية الأمر أن يريد النبي بَْ أن يذكّرهم ببعض ما قد علموه؛ أو 
يؤكّد عليهم أمره» أو نحو ذلك. 

فكأنه يقول: إن كان بقي شيء من أمر الدين لم يعلّْمناه رسول الله يللو 
فلا بد أن يكون في القرآن؛ بدليل أن الدين قد كمل» فلماذا نَسُّقّ على النبي 
لكو في شدة وجعه؟ وهذا رأي رآه» وقد كان مأذوئًا لهم إذا أمرهم النبي مالاو 
بأمر أن يراجعواء فإذا أعاد عليهم الأمر كان لهم أن يراجعوه الثانية» فإذا أمرهم 
الثالثة تعين الامتئال» كما صرح به جابر في حديثه. (مسند أحمد» ١‏ )(0). 


والمراجعة ثابتة فى أحاديث كثيرة: 


منها مماوقع لعمر نفسه: مراجعته النبي يلو في الصلاة على 


و 


)١(‏ ترك المؤلف بياضًا بين القوسين» وتصريح جابر بجواز مراجعة النبي يَكِ مرتين ورد 
ضمن إحدى روايات قصة أمر النبي يك له ببيع جمله في «المسند» (108//17- 
89 من الطبعة القديمة» وبرقم )١158754(‏ ط. مؤسسة الرسالة. وأصله في 
ا(صحيح مسلم) (7/ ١571‏ برقم .)1١0‏ 

ف أخرجه البخاري (1775 4717٠0‏ 01/47471/7) ومسلم (77/17/4:7100) من 


١/ رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الآحاد‎ -١ 
ومراجعته له لما أمر أبا هريرة أن يبشر الناس(١). [ص"!] وغير ذلك.‎ 
ومع هذا فقد كان عمر يعتقد أن النبي بَ##ة لاايموت من وجعه ذلك.‎ 

كما صرح بذلك بعد موته يِل . 
وبالجملة» فقد تواتر عن عمر امتثاله سنة النبى يليك وتديّنه بها فى حياة 

النبي مَل وبعدهاء فلا بد من حمل كلمته تلك على ما لا يخالف ذلك. يُعيّن 

ذلك أن فرعي انام التماتيدر اذى عن اأفتى بااكا راصعا الو دور بدن 
كلمة عمر ما يخالف ذلك لاشتد نكيرهم عليه» ولو كان لهذا الحديث أهمية 
عظيمة كما يتوهمه كثير من الناس لكثر ناقلوه من الصحابة الذين حضروا 

القصة؛ ولم ينفرد بنقله أصغرهم سنا يومئذ» وهو ابن عباس. 

المتأخرين» وإنما مقصودي أن غيره من أكابر الصحابة لم يروا ذلك أهمية 

فسكتوا عنه ولد كانانى عائن ليد عبر تكله فى خاتدويسة نعاتة! 

وشهادته له بعد أن أصيب مشهورة(22؛ وكذلك قوله بعد موت عمر بمدة: 

«احدثني أناس فرفر وأرضاهم عندي عمر)9" إلى غير ذلك. 
وقوله بَلته: ١لا‏ تَضِلُوا بعده». أراد ‏ والله أعلم ‏ إذا عملتم بما فيه؛ إذ 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١(‏ من حديث أبي هريرة ضمن قصته. 

(؟) فقد قال لعمر: «أَبشِرْ بالجنة» صاحبتٌ رسول الله يله فأطلتَ صحبتّه. ووليتَ أمر 
المؤمنين فقويت وأديتَ الأمانة». أخرجه أحمد في «المسند) (777) وابن سعد في 
«الطبقات) (7/ 07 7). وإسناده صحيح. 

(6) أخرجه البخاري (081). 
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قد علم بإ وأخبر بأن أناسًا وفرقًا من أمته سيضلون. والأخبار بذلك كثيرة 
متواترة في المعنى. وإذ كان الأمر كذلك فهذا المعنى ‏ أعني عدم الضلال 
بشرط العمل بما فيه ثابت للقرآن بلا ريب. 

وبقيت أشياء تتعلق بالحديث ليس هذا موضعها. 

وقد قذّر الله سبحاله وتعاق أن تكون تلك القضية من جملة النشيه الى 
يُضْلٌ بها سبحانه من يشاء من عباده؛ كما تقدم. 

ومما يذكر هنا ما جاء عن عمر أنه بعث قومًا إلى الكوفة فأوصاهم.ء 
قال(١©:‏ [إنكم تأتون الكوفة» فتأتون قومًا لهم أزيرٌ بالقرآن» فيقولون: قدم 
أصحاب محمك.» قدم أصحاب محمد فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث» 
ورا لوراك من وير 1ن لله وَكِةْ وأنا شريككم فيه ]. 

وليس فى هذا إلا الإقلال من الرواية عندما يخاف أن يعرض الناس عن 
وليس في ذلك منعٌ من ذكر الحديث عندما يحتاج إليه» أو تحديثٍ من قد 
نظ كنات اشر تعلمة: 

فأما ما جاء عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عمر قال لابن 
مسعود. ولأبي الدرداء» ولأبى ذر: «ما هذا الحديث عن رسول الله علو ؟, 
وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب» («المستدرك» -)١١١ /١‏ فإنما أنكر 
عليهم الإكثار» فإن الإكثار مظنة الزلل» ومظنة أن يَسْعَل عن تعلم القرآن. كما 


ص 


)00( ترك المؤلف بعده فراعًاء والنصّ من سنن الدارمي» (75857). 


14 رسالة في فرضية اتباع المنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الأحاد‎ -١ 
وقوله: (وأحسبه حبسهم بالمدينة» حُسبان فقط» قد يصح وقد لا يصحء‎ 
ثم المراد بالحبس بالمدينة إبيقاؤهم فيها ومنعهم من الخروج منهاء لا‎ 
السجن كما قد يُتوهّم. مع أن في منعهم من الخروج من المدينة نظرّاء فقد‎ 
بعث عمر ابن مسعود إلى الكوفة؛ وأقام بها مدة. وليراجع التاريخ وتراجم‎ 
هؤلاء.‎ 
وقد كان عمر نفسه يحدّث عن النبى يليو وحديثه فى كتب الحديث‎ 


اي ناك 


آص7؟] تقسيم الأخبار 

قسم بعض الأصوليين 2١7‏ الأخبار إلى مقطوع بكذبه» ومقطوع بصدقه. 
وغيرهما. 

فذكروا من المقطوع بكذبه ما قام البرهان القاطع على خلافه. 

أقول: الشأن كل الشأن في البرهان القاطع» فإذا صح فالحديث 
المخالف له لا يخلو عن وجهين: 

الأول: أن يكون في إسناده خلل. 

الثاني: أن يكون وقع تغبير في متنه بزيادة أو نقص. أو تقديم أو تأخير» 
أو تبديل لفظ بآخرء أو نحو ذلك مما يغير المعنى. 

ولن تجد إن شاء الله تعالى برهانًا قاطعًا يقينيًا('2 مخالمًا لحديث إلا 
وجدت إن كنت من أهل الحديث والفهم ‏ ما يدلك على أحد الوجهين 


المذكورين. 
قال بعضهم: ومن المقطوع بكذبه مانُقّبِ عنه فلم يوجد عند أهله. 
وردّه بعضهم. 


وأقول: له وجه إذا كان يتضمن حكمًا شرعيًا لم يثبت بغيره» فإن الله 
تبارك وتعالى متكفل بحفظ الشريعة؛ لأن محمدًا يلو خاتم الأنبياءء 


(1) انظبرة (السخصفئ» ١4/19‏ وما بعدها) ووإزشاه القضول؟(ض 4 41)ط. 
المنيرية /ا 7١ه.‏ 
() في الأصل: «يقيئًا». 


"5 رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الآحاد‎ -١ 


وشريعته خاتمة الشرائع» فلا يجوز أن يذهب حكم من أحكامها بحيث لا 


يبقى فى ما حفظ منها حجة عليه. 
والحق أنه إذا وجد خبر منسوب إلى النبى يَامةٍ فلا يخلو عن واحد من 
أربعة أوجه: 


الأول: أن يكون هو - أو حجةٌ توافق معناه موجودًا في المحفوظ من 
الشريعة بنقلٍ تقوم به الحجة. 

الثاني: أن يكون كان شيء فتُخ. 

الثالث: أن يكون وقع في متنه تغيير» كما تقدم. 

الرابع: أن يكون كذبّاء عمدًا أو خطاً. 

فإذا قامت الحجة على نفي الثلاثة الأولى تعين الكذب. والله أعلم. 

قالوا: ومنه المنقول آحادّاء والعادة قاضية بأنه لو صح لتقل بالتواتر» 
لتوفر الدواعي على نقله. 

وأقول: ينبغي التثبت في هذاء فقد تقع القضية ولا يحضرها إلا الواحد 
أو الاثنان» وقد يحضر جماعة ولاينتبه لها منهم إلا الواحد أو الاثنان» وقد 
يشاهدونها ولا يرون لها أهمية فلا ينقلونها. ومثال هذا: اليوم الذي توفي فيه 
النبي بَلوء فالخلاف فيه بين المتأخرين كثير» ولا يكاد يصح فيه شيء. 

وقد يشاهدونها ويرون لها أهمية» ولكن لا يرون لنقلها أهمية. إما 
لاعتقادهم [أنها] قد تُقِلت نقلا كافيًا في بيانهاء وليس هناك من ينكرهاء كما 
في انشقاق القمر؛ لأنهم يرونه ‏ مع الشهرة بينهم ‏ مذكورًا في القرآن» ولم 
يبق من العرب من يرتاب في القرآن. وإما لاعتقادهم أنها أمر معلوم 
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مكشوف لا يحتاج إلى أن يذكرء ومن هذا والله أعلم ‏ معنى «الإله» 
و«العبادة»» فقد كان واضحًا عند المشركين فضلا عن المسلمين» ثم صار 
بعد القرون الأولى مشتبهّاء كما أوضحته في رسالة «العبادة». 

وقد يخلو عن هذه كلهاء ولكن يتواطؤون على الكتمان. 

نعم» هذه الأمور كلها لا تحتمل فيما مثّلوا به» وهي دعوى بعض الشيعة 
أن النبي لاله جمع أصحابه وبين لهم بيانًا قاطعًا أن عليًّا رضي الله عنه ولي 
عهده؛ وولي أمرهم من بعده. ولكن قد يحتمل بعضها في غير هذا المثال. 

وقد أشار الحازمي في «الاعتبار)(١2‏ إلى ذلك في بحث الجهر 
بالبسملة» وإن كان فيه نظر. 

وقد ثبت أن الأئمة في عهد عثمان تجوّزوا في الجهر بتكبيرات الصلاة» 
ومضى على ذلك زمان حتى جهله كثير من الناس» فصلى عكرمة خلف أبي 
هريرة» فجهر أبو هريرة بالتكبيرات» فذهب عكرمة إلى مولاه ابن عباس 
فقال: صليت خلف شيخ أحمقء فكبر.... فقال ابن عباس: ثكلتك أمك؛» 
تلك سنة أبي القاسم 9و("). 

وصلى علي رضي الله عنه بالكوفة» فجهر بالتكبيرات» فقال عمران بن 
حصين: قد ذكّر ني هذا صلاةً محمد 9و20. 


)١(‏ (ص088). 

(؟) أخرجه البخاري (7848). 

(*) أخرجه البخاري (747217/85) ومسلم (797) من حديث مطرف بن عبد الله. وفي الرواية 
الأولى للبخاري أنه صلاها بالبصرة. وفي «المسند» ( 219/85 )١9870‏ بالكوفة. 


0” رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخباروحجية أخبار الآحاد‎ -١ 


وقال أبو موسى: ذكّرنا علي صلاةٌ كنا نصليها مع رسول الله بلكو إما 
نسيئاها وإما تركناها عمدً(١).‏ 


وجاء عن عمران ما حاصلّه أن عثمان رضي الله عنه لما كبر وضعف صوته 
لم يكونوا يسمعون تكبيره» فاتخذ أمراؤه أو بعضهم ذلك سنة بجهلهه(». 


والمقصود هنا أنه ينبغي التثبت في رد الأحاديث بما ذُكِر» فلا يُقدّم على 

[ص8؟] وأما المقطوع بصدقه فذكروا منه أمورًا: 

الأول: خبر الرب عز وجلء وخبر النبي الله 

وذلك واضحء ولكن خبر النبي بي قد يكون عن ظنه نضّاء كقوله: 
أظن كذاء ولعل كذا. أو بدلالة القرائن. وقد وقع هذا في الأمور الدنيوية. 
فأما الدينية» فمن قال من أهل العلم: إن النبي يلت كان قد يقول في الدين 
باجتهاده.» فإنه يقول بوقوع هذا. 

أقول: وسواء كان خبره عن أنه يظن في أمر ديني أو دنيوي» فهو مقطوع 
بصدقه فيما أخبر عنه» وهو الظن. أعني أنه أخبر أنه يظنء فالمقطوع به هو 
كونه يظنء فأما الأمر الذي ظنه فقد لا يكون واقعّاء وليس ذلك من الكذب» 
وإنما فيه خطأ الظن. 


.)511/1( والطحاوي في «معاني الآثار؛‎ )١9595( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)717١ /7( وصحّح الحافظ إسناده في «الفتح»‎ 
وابن خزيمة (081). وهو حديث صحيح.‎ )١19881( (؟) أخرجه أحمد‎ 


ع7 مجموع رسائل أصول الفقه 
ا ا 0 
كت مك لخ ذه 00 00 فأعسل 
برأسه يجرٌّه إليه» فى نظائر لذلك. 

وكان النبي يلكو ربما سها في الصلاة وهو يظن أنه لم يَسْهُ فصلى مرة 
خمسًا(١2»‏ ومعنى ذلك أنه عند قيامه للخامسة كان يظن أنها الرابعة شك 
مرة من ركعتين في رباعية الحضرء ومعنى ذلك أنه ظن أن قد أتمّ أربعاء فأما 
قوله لما سُئل أفُصِرَت الصلاة أم سهوتٌ يا رسول الله؟: «كل ذلك لم 
يكن»!1؛ فهر يتضمن خبرين: 

أحدهما عن أمر ديني» وهو صدقٌ قطعّاء وهو كون الصلاة لم تُقصّر. 

والثاني عن أمر دنيوي» وهو كونه لم ينْسّ. ومراده بالنظر إلى هذا أنه 
يظن أنه لم ينسء بمعونة القرينة» وهي أن هناك جمعًا كثيرًا يغلب عليهم 
التيقظ لأعمال الصلاة» فإن كان قد نسى فإنهم يعلمون أنه إنما نفى النسيان 
بالنظر إلى ظنه فيرجع ذلك إلى الخبر بأنه يظن أنه لم ينس. 


ومن ذلك: خبر' تابي النخل» وهو في ا#صحيح مسلم» من حديث طلحة7"), 


)١(‏ أخرجه البخاري )١17١77(‏ ومسلم (017) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

/147( أخرجه مسلم (01/7) من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ. وعند البخاري‎ )١( 
ومواضع أخرى): «لم أنسّ ولم تُقصّرا‎ 

(9) رقم(5851). 


” رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخباروحجية أخبار الآحاد‎ -١ 


ومن حديث رافع بن خديج227., ومن رواية حماد بن سلمة بوجهيه() 
حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة» وحماد عن ثابت عن أنس. 

ورواية طلحة صريحة في أنه شهد القصة. وأن النبي مَإأو ين لم يجزم. 
وإنما قال: «ما أظنٌ يُغنِي ذلك شيئًا»» ثم قال لهم بعدٌ: «إنما ظننثٌ ظنّاء فلا 
تؤاخذوني بالظن. ولكن إذا حدّئتكم عن الله شيئًا فخذوا به فإني لن أكذب 
على الله). 

وفي رواية رافع: قال: «لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًا», ثم قال أخخيرًا: 
اإنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به. وإذا أمرتكم بشيء من 
رأبي فإنما أنا بشر». قال الراوي: أو نحو هذا. 

فما وقع في رواية عنادمن الوجهين الاخيرين: الو لم تمدو للج؛ 

من التقصير في الرواية بالمعنى؛ ولهذا قدّم مسلم رحمه الله رواية طلحة؛ 
لأنه شهد القصة وتحرّى في بيانهاء ثم عقبها برواية رافع لأنها قريبة منها.ء ثم 
ذكر رواية حماد من الوجهين على أنها شاهد لأصل القصة. 

فثبت أنه يلوه إنما أخبرهم عن ظنه أن التلقيح لا فائدة له وإنما وقع له 
لو هذا الظن لأنه لم يكن قد عرف حال النخل» وقد عرف بمكة والطائف 
وغيرهما أن عامة الشجر تثمر ويصلح ثمرها بلا تلقيح فظن أن النخل 
كذلك» حملا للفرد المجهول الحال على ما عرف من حال الغالب. 


ومن هذا: ما رُوي من قوله بكةْ: «لقد هممث أن أنهى عن الغِيْلة ثم 


)200( رقم (5555). 
20 رقم (519571). 


”> مجموع رسائل أصول الفقه 


نظرتٌ في فارس والروم فإذا هم يُغِيلون أولادهم؛ فلا بضر ذلك أولادّهم 
0 

فقد كان مشهورًا بين العرب أن العَيْل يضر بالطفل» فوقع في ظنه ملكو 
صحة ذلك وأنه مبنى على تجربة صحيحة, فأراد أن ينهى عنه لما فيه من 
الإضرار» ثم سأل عن حال فارس والروم فأخبر أنهم لا يتوقون كما يتوقى 
العرب, ثم رأى أنه لا يظهر بأولادهم ضررء فظن ,َيه أن الغيل لا يضرء 
فقال ما تقدم. 

[ص؟١]‏ وجاء عنه لتو حديث آخر: لا تقتلوا أولادكم [سرّا]ء فإن 
العَيّل يدرك الفارسٌ فيُدَعْثِره عن فرسه)7"'. 

فإذا صح هذا فلا بد أن يكون متأخرًا؛ لوجوه: 

الأول: أن هذا نهي صريح. وقوله في الأول: القد هممتٌ أن أنهى عن 
الغيلة» ظاهر في أنه لم يقع منه قبل ذلك نهيٌّ» فعلِم بذلك أن الخبر الصريح 

الثاني: أن الخبر الأول مبني على الظن في الجانبين» كما تقدم؛ والخبر 
الثاني بت وقطع»؛ فهو مبني على علم. 


الثالث: أن قوله: «يُدرك الفارسٌ فيدغْئِره؛ شيء لا يعرف بالقرائن 


للق أخرجه مسلم )١517(‏ من حديث جدامة بنت وهب. 

(؟) أخرجه أحمد (0/677١؟)‏ وأبو داود (8401") وابن ماجه )7١١7(‏ من حديث أسماء 
بنت يزيد بن السكن. وصححه ابن حبان (0485)»: وفي إسناده المهاجر بن أبي 
مسلمء لم يوثقه غير ابن حبان» وبقية رجاله ثقات. 


"0 رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الأحاد‎ -١ 
الظاهرة المتيسرة» فالظاهر إن لم نقل: المتيقن  أنه علمه َل بالوحي.‎ 

الرابع: أن في هذا كالإشارة إلى رد ما في الأول من حال فارس والروم؛ 
فكأنه يقول: إن ضرر الغيل خفيء فلا يدفعه أن الظاهر من حال فارس 
والروم أنه لا يضر. 

هذاء وقد عكس الطحاوي(١2‏ رحمه الله ما تقدم, فذكر أنه ينبغي أن 
يكون حلايك «لا تقتلوا أولادكم...» كان أولاء بئاه النبى بَليةْ على ما تعتقده 
العربء ثم تبين له بطلان ذلك الاعتقاد فقال: القد كنتٌ هممث...2. 

وهذا كما ترى إن كنت ترى! 

واعلم أن الأدلة على أن ظن الأنبياء في الأمور الدنيوية غير معصوم 
كثيرة» وفيما ذَكِر كفاية. ولو كان ظنهم معصومًا لما بقي لهم ظنٌ» بل يكون 
علمًا. 

فأما في الأمور الدينية» فإن كان خبرًا عن حكم شرعي» فهم معصومون 
قطعًا. فإذا جؤّزنا أنهم قد يجتهدون فيهاء ويخبرون عن اجتهادهم. فإنه إن 
جاز الخطأ في هذا فإن الله عز وجل لا يُقِرّه بل ينبّههم فورًا على الخطأء فإذا 
اجتهدوا وأخبروا ثم لم يقع تنبيه من الله عز وجل ثبت قطعًا صحة اجتهادهم 
وصدق ما قالوه يقيئاء والله الموفق. 

الشاني: قال بعضهم: ومن المقطوع بصدقه أن يخبر إنسان بمرأى 
ومسمع من النبي َالو فلا ينكره عليه. 


)00( في «معاني الآثار» (”7/ /ا4: 548 ) و«مشكل الآثار؛ (9/ 35814). 


4" مجموع رسائل أصول الفقه 

أقول: أما أن يخبر رجل بحضرته مله بأمر ديني» بحيث يظهر أن النبي 
لو إنما سكت تصديقا له؛ فهذا حق. وذلك كما روي أن جماعة اختلفوا 
في القراءة» فذهبوا إلى النبي بلكو فأخبروه؛ وكان عنده علي رضي الله عنه» 
فقال لهم علي: يقول لكم رسول الله +و17».... 

وأما غير ذلك» ففيه نظر. ولاسيّما إذا احتمل كونه يلولا يعلم الواقعة, 
أو يظنها كما ذكر المخبر. 

وقد كان النبي مَل يشك في ابن صياد أنه الدجال؛ لعلامات كانت فيه 
فقوي ظنّ عمر بذلك» فحلف بين يدي النبي بلي أن ابن صياد هو الدجال؛ 
ولم ينكر عليه النبي يَله7'): ثم جاءت أحاديث تدل أنه تبيّن للنبيّ ليو بعد 
ذلك أن الدجال غير ابن صياد9"). 

الثالث: وذكروا من المقطوع بصدقه: المتواتر. 

قالوا: وهو خبر جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن 
أمر محسوس. 

وذلك حق لا ريب فيه ولككن أشار بعضهم إلى أن هذا أعني 
المتواتر ‏ والخبر الذي يفيد العلم بمعونة القرائن شيء واحد. 


)00( بعده بياض في الأصل. والحديث أخرجه ابن حبان في (صحيحه؟ (741) والحاكم 
في «المستدرك» (1/ 0771 7114) من طريق زرعن ابن مسعود مطولا. وفيه: «فقال 
علي: إن رسول الله بك يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما عُلَّم فإنما أهلك من 
قبلكم الاختلاف». 

(؟) أخرجه البخاري (700/) ومسلم (71979) من حديث جابر بن عبد الله. 

فرق انظر «الفتح) إضنة فرك افر ؟ 


>54 رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الآحاد‎ -١ 


وشبهته إلى أن كثرة العدد لو كانت هي المؤثرة لتعين العدد المؤثر» 
والأمر بخلاف ذلك فإنه قد يحصل العلم ب بخبر الواحد أو الاثنين أو الثلاثة» 
ولا يحصل بخبر مئة ألف أو أزيد. كما لو أخبر مليون جندي من الألمان بعد 
هزيمتهم بأن زعيمهم هتلر مات. 

لضو فالجدار إذا إتماهن على :ما ينف باللخير فزن العرائة: 

وأقول: الخبر تكون معه قرائن تساعده. وقرائن تخالفه, فعدد التواتر 
هو الذي يحصل بخبرهم العلم مع قَقَدٍ القرائن الموافقة والمخالفة أو 
تكافْئهاء وإنما يعسّر تعيبنه لأنه لا يخلو الخبر عن قرائن من الجانبين» ويعسر 
العلم بتكافئها. 

هذاء والمدار على حصول العلم, فسِِّانِ: كان حصوله بكشرة العدد مع 
عدم القرائن المخالفة أو مع تكافُوٍ القرائن [من] الجانبين» أو كان حصوله 
بمعونة القرائن. ولا حرج في تسمية ما حصل به العلم متواترًاء وإن شككنا 
في حصوله بالوجه الأول أو الثاني. 

وقد شكّك بعضهم في حصول العلم بالمتواتر» قال: لأن كثرة العدد قد 
لا تفيد إذا اقترن بالخبر قرائن تخالفه. فيمكن أن يكون مع الخبر قرائن 
تخالفه ولكنها خفية» فعلى هذا يتوهم سامعه حصول العلم به. 

ويتحقق ذلك بأن تفرض أن ألف رجل تواطؤوا سرًا على خبر» ثم 
بالغوا في إخفاء ما يُوقِع التهمة بتواطّئهم» وتفرقوا. فإنه إذا فُرض أن أحدهم 
أخبر» ثم جاء الثاني وكأنه لا يعرف الأول ولا يعلم بخبره فأخبره بمثله. 
وهكذاء فقد يتوهم بعض السامعين حصول العلم» وقد تلوح لبعضهم قرينة 
على احتمال التواطؤ فلا يكاد يحصل له الظن فضلًا عن العلم. 


م مجموع رسائل أصول الفقه 

والجواب: أن النفس إذا خَلَّيثْ وفطرتها لا يخفى عليها موضع احتمال 
التواطؤء ولو على بعدء فلا تجزم حتى يجتمع لها من القرائن ما يبين أن 
احتمال التواطؤ مستحيل. 

بلى؛ لا ننكر أن من الناس من يدعي التواتر في خبر وليس كذلكء وإنما 
يكذب على نفسه في دعوى حصول العلم. أو يغالطها في ذلك. والله 
المدتعان: 

واعلم أن تواتر الخبر قد يكون مع اتفاق العدد على جميع العوارض» 
كأن يخبر كل منهم أن النبي مَل خطب الناس يوم النحر سنة عشر بمنى في 
وقت كذاء فقال كيت وكيت. وقد يذكر بعضهم سماع الحديث في زمان 


ومكانء ويذكر غيره سماعه في زمان أو مكان آخر. 

وهذا كله تواتر؛ إذ المدار على أن النبي بيه قال ذلك. اللهم إلا أن 
يكون للزمان أو للمكان اختصاصء كأن يقول بعضهم: 'وقف بمكان كذا 
من عرفة فقال: هذا الموقف». ويقول غيره: «وقف بمكان كذا ‏ ويذكر مكانًا 
آخر ‏ وقال: هذا الموقف». أو نحو ذلك. 

واعلم أن اختلاف الألفاظ والمعنى واحد لا يقدح في التواتر» وكأنهم 
قالوا: ذكر كلامًا هذا معناه. 

وهناك ما يسمى «التواتر المعنوي»» وذلك كأن يروي أحدهم أن النبي 
ملاو قال: من زنى بعد ما أحصن فعليه الرجم)(١2,‏ ويروي آخر أن ماعرًا 


)00 لم أجد الحديث بهذا اللفظ» وقد أخرج البخاري (54178) ومسلم (1775) من 


-١‏ رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الاخبار وحجية أخبار الأحاد ٠‏ ام 
زنى بعد ما أحصن فر جمه النبي بو(21» وروى ثالث أن امرأة غامدية زنت 
بعدما أحصنت فرجمها النبي بَليو'2» وآخر أن امرأة رجلٍ من أسلم اتُهمت 
بالزنا بعدما أحصنت فقال النبي مَلكة : عدبا أنيسُ إلى امرأة هذاء فإن 
اعترفَتُ فارجمها)7". وهكذا بحيث يحصل بمجموع هذه الأخبار القطع 
بما اجتمعت عليه؛ وهو أن النبي بَلنْ كان يقضى برجم من زنى بعد إحصان. 

هذاء ولا يخفى أن العلم بصدق خبر العدد فيما كان عن محسوس يُعلَّم 
منه أنهم إذا أخبروا أن فلانًا أخبر؛ إنما يتحصل العلم بأن فلانًا أخبر فأما 
صدق خبر فلان ‏ إذا لم يكن معصومًا ‏ فلا يحصل العلم بصدقه. لكن [إذا] 
أخبر عدد التواتر أن عددًا آخر مستجمعًا للشروط أخبروا حصل العلمٌ بخبر 
الفريقين. ظ 

وهكذاء بإذا يدوت الطبقات كأن يخبر عدد عن عدد عن عدد عن النبي 
. يلدي فلا بد أن تتحقق الشرائط في كل الطبقات الثلاث. ولا د يشترط أن 
يخبر كل واحد من العدد عن كل واحد من العدد الذي قبله. بل يبحصل 
العلم بأن يخبر كل واحد عن واحدء وآخر عن آخر وثالث عن ثالث؛ 
وهكذا. [ص١”]‏ بل هذا أقوى؛ فإن اجتماع عدد على الإخبار في وقت واحد 


- بإحدى ثلاث: الثيب الزاني...». وأخرج أحمد (451) والنسائي (7/ )1١7‏ من 
حديث عثمان بن عفان بنحوه فيه: ... رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم...» 

)١(‏ أخرجه مسلم )١195(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وفي الباب أحاديث أخرى. 

فيه أخرجه مسلم )١595(‏ من حديث بريدة. 

إفة أخرجه البخاري (/587/:74171) ومسلم (1798217917) من حديث أبي هريرة 
وزيد بن خالد. 


1-١‏ مجموع رسائل أصول الفقه 
مما يوهم المواطأة. فتدبر. 

الرابع: قالوا: قد يفيد الآحاد العلم بمعونة القرائن. ومثّلوه بما فيه نظر. 
لآ يكون منها ما يفيده مع الخبر؟ 

كما إذا وضعتٌ شيئًا ثقيلًا في صندوقء ثم غبت» ثم رجعت فرفعت 
الصندوق فإذا هو خفيف,. بحيث تعلم قطعًا أنه لا يمكن أن يكون ذلك 
الشىء فيه. 

وهكذا إذا وضعت حمامة فى قفص محكم مقفل» ووضعته بحيث 
تعلم أنه لم تصل إليه يد إنسان. ثم تفقدته فإذا فيه بيضة! وقس على ذلك. 

ويدخل في القرائن عدالة المخبر» وكونه معروفا بالصدق. وكونه ليس 
له هوى في ذلك الخبر. وكونه مشهودًا له بالإتقان. وذكره للخبر قصة. 
وكون القصة تتعلق به. إلى غير ذلك مما بسطه أهل العلم في وجوه 
الترجيح. 

والعدالة تتفاوت» فأعلاها عدالة من عدَّله الله تعالى» ثم رسوله يق 
وشهد له بالجنة. 

وكذلك الصدقء فأعلاه صدق من أخبر الله تبارك وتعالى بأنه صدوق. 

وكذلك عدم الهوى, فمن أعلاه أن يكون للمخبر هوى في نقيض ذلك 
الخبر» كأن يكون في الخبر غضاضةٌ عليه. 


وكذلك الإتقان. فأعلاه فى الثقة أن يصفه جهابذة الحفاظ بأنه لم 


-١‏ رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الاخبار وحجية أخبار الآحاد خا 


يخطئ في حديث قطء أو لم يخطى إلا ففى حديث واحدء كما قالوه فى 
إسماعيل بن إبراهيم المشهور بابن علّية. 

وبالجملة» فمن أمعن النظر في كلام المحدثين في دقائق الرواية 
وأحوال الرجال عرف أنه قد يحصل للجهْبذ المتبحّر منهم العلمٌ في بعض 
الأحاديث التي تُروى من طرق صحيحة عن صحابيين أو ثلاثة. 

وممايتأيد به الحديث أن يكون له شواهد توافقه» ولو فى جنس 
المعنى» وأن يكون موافًا لظاهر القرآنء أو مخالمًا له وظهر الحديث فى 
زمن الصحابة وعمل به بعضهم؛ فإنه لو لم يكن ثابتا عندهم ما تركوا له ظاهر 
القرآن. ولكانوا أنكروه. ْ 

ومما يتأيد به أيضًا أن تطمئنّ إلى لفظه نفسٌ الممارس للحديث؛ فإنه 
لطول ممارسته للكلام النبوي صار عنده تمييرٌ ما بين ماهو منه وماليس 
منه. ونحو ذلك أن تطمئن إليه نفس المتبخّر فى معرفة الشمائل النبوية 
والحكّم الشرعية. 

وهِذاء وقد ضغفت فى الأزمنة الأحيرة العناية بالرؤابية» ولكن بقنى 
بأيدينا حكم الجهابذة المتبحّرين» إذا وجدنا أحدهم صحّح حديثًا أو احتج 
به» ويتأكد ذلك بموافقة آخر منهم عليه. 

فإذا وجدنا فى حديث أن مالكًا والثوري وأحمد والشافعى احتجوا به؛ 
وأن البخاري ومسلمًا صححاه؛ كان متمكنًا فى القوة» فإذا ثبت أن بعض 
الصحابة عمل به» وعمل به جماعة من التابعين ازداد قوة. 


”> مجموع رسائل أصول الفقه 


وقدذهب جماعة من المتأخرين إلى أن أحاديث الصحيحين تفيد 
العلم. ووجهوا ذلك بأنها تُلقّيِت بالقبول» والتلقي بالقبول عندهم يفيد 
العلم» وسيأتي ما فيه. لكن رأيت عن العلامة محمد أنور الديوبندي أنه 


وافقهم في إفادة العلم» ووجّهه بمعنى ما تقده17). 


ويتأكد ذلك بأن كثيرًا من الأئمة المعاصرين [ص8"] للشيخين 


والمتأخرين عنهم» اطلعوا على الصحيحين» وشهدوا لما فيهما بالصحة؛ 
وسيأتى إن شاء الله تعالى البحث فى ذلك. 


3 ع بور تك 
الخامس : قالوا: وممايفيدا ماأ صحته. أو تلم 
العم م عاو 
ال اب ا ا 
الذي يدل عليه. 


ورد بعضهم ذلك بأنه مبني على الإجماعء والكلام في الإجماع 
معروفء فإن من سلّم حجية الإجماع يقول: إن العلم به قطعًا محال؛ لأنه 
يتوقف على النقل المفيد للعلم عن كل فرد من أهل عصر الإإجماع» بحيث 
يعلم قطعًا أنه لم يبق أحد منهم إلا ونقل عنه كذلك. 

وأما الإجماع السكوتي فمختلف فيه وممن رده الإمامان الشافعي 
وأحمدء كما أنكرا العلم بالإجماع في غير أركان الدين» كفرضية الصلاة 
والصيام والحج ونحو ذلك مما إن خالف فيه مخالف كفره فالعلم بالإجماع 
فبها إنما هو لهذاء أعني: لأن من خالف كفر, فخرج عن الاعتداد بقوله. 


)١(‏ انظر «فيض الباري» /١(‏ 46 57) من المقدمة. 
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ومع هذاء فتأويل العالم لحديث لا يستلزم قوله بصحته؛ فإن كثيرًا من 
أهل العلم يتأولون الحديث وهم متوقفون في صحته؛ كأن أحدهم يقول: إن 

وهكذا الإجماع على حكم لا يستلزم صحة ما يُروى فيه. ألا ترى أنه لا 
يمتنع أن يعمد كذاب إلى حكم مجمع عليه فيضع على وفقه حديثا؟ 

أقول: قد سلّم الإمامان الشافعي وأحمد أن العارف بأقوالٍ مَن سلف 
من أهل العلم إذا عرف قول جماعة منهم ولم يعلم لهم مخالمًا بعد البحث- 
يكون هذا حجة في الجملة. فأقل أحوال هذا أن يكون من أعظم ما يساعد 
على قطعية الخبر. 

وتأويل العالم للخبر مع عدم تصريحه بضعفه يدل على أنه لم يعرف فيه 
مطعناء وذلك مما يقويه. 

وأما قولكم: إن الإجماع على حكم لا يستلزم صحة ما يروى فيه» فهذا 
فيما إذا ظهر للإإجماع مستندٌ غير ذلك الخبرء فأما إذا لم يظهر غيره ‏ وهو 
الظاهر أنهم اتفقوا على صحته. 

وقد أيّد هذا بعض الأجلّة بأن تجويز بطلان ذلك الخبر لاحتمال أن 
يكون المستند غيره> اتهامٌ للأمة بأنها أهملت الحجة الصحيحة فلم تبه 
عليهاء أو لم تُعْنَ بهاء أو لم تنقلهاء واعتنت بنقلٍ ما ليس بصحيح في ذلك 

فإن قيل: استغنث عن نقل الحجة الصحيحة بالإإجماع. 


- مجموع رسائل أصول الفقه 

قيل: فما بالها نقلت غير الصحيحة في ذاك المعنى نفسه؟ 

وأنا أقول: أما الحكم بالضعف على الخبر المنقول نقلا تقوم به 
الحجة؛ فلا وجه له. غاية الأمر أن يجوز أن يكون مستند الإجماع غيره» 
وهذا لا يضر ذلك الخبر بل يفيده قوة؛ لأنه على أحد الاحتمالين مجمع على 
صحته. وعلى الاحتمال الآخر صحيح في نفسه؛ وله شاهد مجمع عليه. 

وبعد. فإذا سلّم الإجماع على الحكم لم تبق فائدةٌ لإنكار كون الخبر 
مجمعًا على صحته؛ لأن الحكم هو المقصود. 

[ص””] وههنا مسائل: 

الأولى: إذا صح من جهة الرواية خبر» ونُّقل تصحيحه عن جماعة. ولم 
يُعلم لهم مخالف. وثُقل القول بالحكم الذي دل عليه عن جماعة؛ ولم يُعلم 
لهم مخالف ممن مضىء فهل يكفر منكره؟ 

أقول: فيه نظر» وله موضع آخر. 

الثانية: هل يعامّل معاملة القطعي في النسخ؟ 

أقول: أكثر أهل المذاهب يرون نقل الحكم عن جماعة ممن مضى. ولا 
يعلم لهم مخالف- إجماعا يدل على ناسخ» فيجزمون بالنسخ؛ حتى لو كان 
الحكم الآخر منصوصًا في كتاب الله عز وجلء ففي هذه الصورة أولى. 

الثالئة: هل يثبت به الفرض وغير ذلك. عند من يفرق بين القطعي 
والظني في الأحكام؟ 

أقول: المفرّقون يعدّون هذا الإجماع قطعيّاء وعلى ذلك فيثبت به 
الفرض وغيره عندهم, ففي هذه الصورة أولى. 


0 رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الأحاد‎ -١ 


الرابعة: إذا وجد دليل يناقض ذلك الخبر وذلك الإجماع., هل يجوز 
لأحد أن يذهب إلى ذلك الدليل؟ 

أقول: أما إذا كان الدليل المناقض محتملا أن يكون منسوحًُا بذلك 
الخبر» فلا يجوز. بل المتعين القول بذلك. إذ القول بعكسه في غاية البعد؛ 
إذ يلزم منه اتفاق الأمة على التمسك بالمنسوخ وإهمال الناسخ. 

فإن قيل: اتفاق الأمة لم يسلم؛ لأن الفرض أن الحكم إنما نقل عن 
جماعة. 

قلت: الظاهر أنه لو كان هناك مخالف لأظهر قوله وإنكاره لهذا المنكرء 
وهو التمسك بالمنسوخ واطراح الناسخ؛ وإلا كانت الأمة مجمعة على 
الضلال» بعضها بالتمسك بالمنسوخ واطراح الناسخ. وباقيها بالسكوت 
على هذا المنكر» والساكت على المنكر مع علمه به وإمكان أن ينكر شريك 
فيه» فكأنها أجمعت على ضلالة واحدة. 

فإن قيل: لعل بعض من لم ينقل قوله لم يطلع على تمسك الجماعة 
بالمنسوخ. ولعل بعضهم اطلع ومنعه مانع من الإنكار. ولعل بعضهم اطلع 
وأنكر ولم يُنقل إنكاره» ولعل بعضهم اطلع وأنكر وتُقِل إنكاره ولكن لم 
يبلغناء بأن يكون في بعض الكتب التي لم نقف عليها. 

قلت: هذا كله بعيد إذا بحث واسعٌ الاطلاع منا فلم يجد. ويتأكد ذلك 
إذا كان قد نص إمام مطلع ممن قبلنا على الإجماع. 

وبعدء فهّبْ أن ما ذكرناه لا يكفي للدلالة على كون الخبر الموافق 
للإجماع ناسحًا للدليل الآخرء فهل هناك إلا مخرج واحد وهو الأخذ 


م مجموع رسائل أصول الفقه 
بالراجح؟ فالخبر الموافق للإجماع أرجح, فوجب الأخذ به على كل حال. 


الخامسة: إذا وجد دليل يناقض الخبر والإجماع ولم يحتمل أن يكون 
منسوخًا به» كما إذا كان الخبر الموافق للإإجماع مؤرخًًا بزمان والدليل 
المناقض مؤرخ بما بعد ذلك الزمان. فهل يجوز الذهاب إلى ذلك الدليل؟ 
المناقض مجتهد من أهل القرون الثلاثة الأولى فذهاب من بعدها إليه 
موكول إلى اجتهاده. وذلك أن ذهاب ذلك المجتهد من أهل القرون الأولى 
إلى ذلك خادش في الإجماعء أما في إإجماع أهل عصره فواضح, لأنه منهم 
ما ذهب إليه إلا وقد عرف أنه لم يتقدمه إجماع تمتنع مخالفته؛ وأما من بعده 
فالذي تبين لي رجحانه أنه لا يعتد بالإجماع بعد سبق الخلاف المستقر. 
وإن لم يثبت» فلا يجوز لمن بعدها الذهاب إليه؛ لأن ظاهر اتفاق الثلاثة 
القرون على خلاف ذلك الدليل يُوهنه جدَّاء ويتأكد ذلك بأمور: 


[ص4"] منها: أن الهمم قصرتء والمعرفة ضعفتء والدعاوى كثرت» 
والأهواء انتتشرت» والتقوى خفت. فأصبح كثير من الناس يدَّعون العلم وهم 
قاصرون. فإن وجد راسخ لم يكد يَسلم من هوى أو ضعف ورع. 


فإن وجد مخلصٌ ورعٌ فهو نفسه يتردد فيما عسى أن يظهر له من دليل 
يدل على قولٍ المنقولٌ عن أهل القرون الأولى خلافه؛ ولم يظفر بنقل عن 
واحد منهم يستند إليه» وذلك أن هذا المعنى يشككه في دليله» فيقول: لعلي 
غلطت في ظن صحة هذا الخبر وفي ظن أن هذه العبارة تدل على كذا؛ فإنه 


-١‏ رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخباروحجية أخبار الاحاد خلا 
ليس له من معرفة الحديث ورواته ما كان لأئمة السلف,. وليس له من الذوق 
العربي ما كان لهم. 

فإن فرضنا أنه قَوِيّ في نفسه ما ظهر له. فإن غيره من أهل العلم لا 
يوافقونه على ذلك ويرون في فتح هذا الباب مفسدةً عظمى؛ فإن المنتحلين 
للعلم بلا رسوخ ولا ورع كثيرٌ فيأخذ كل منهم يتخوض في الدين» ولا 
يتمكن أهل العلم من إفحامهم بالمناظرة؛ لأن المناظرة إنما تفيد مع 
الإنصاف,. ولا يرجى ذلك من المتخوضين. 
مقهورين» وكان العامة يعرفون علماء الحق؛ لقرب العهد بالسراج المنير 
نو وأصحابه؛ فكان إذا قام رجل يدعي العلم والمعرفة فزع العامة إلى من 
عرفوه من علماء الحق فيكفيه أن يقول للعامة: ذاك رجل مبتدع. أو لا يوثق 

وأما فى الأزمنة المتأخرة فإن الحال تغيّرء بل انعكسء فصار الملوك 
والأمراء والعامة يرون العالم هو من يوسّع عليهم» ويوافق أهواءهم. 

فلهذا عظم العلماء شأن الإجماعء حتى [إذا] نبغ نابغ من أولئك 
المتخوضين كفى أن يقال له وللناس: هذا خرق للإجماع. 

ولهذا - والله أعلم ‏ قال جماعة: إن باب الاجتهاد قد انسدَّء وقال ابن 
الصلاح(١":‏ إن التصحيح والتحسين للأحاديث قد انتهى. 


)01( في «علوم الحديث» (ص17١).‏ ورد عليه آخرونء انظر «فتح المغيث» 205١ /١(‏ )0 
و«تدريب الراوي» ١57 /١(‏ وما بعدها). 
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أما أنا فلا أوافق على سد باب الاجتهاد وتصحيح الأحاديث» ولكن 
أرى أنه لا ينبغي مخالفة حكم قد قال به أهل القرون الثلاثة» ولم يُعلّم منهم 
مخالف» ويبقى مجال الاجتهاد في أمرين: 
الأول: الأحكام التي اختلف فيها علماء السلف. فيجتهد العالم في 
الترجيح بينها. 
الثاني: في الأشياء التي لم ينقل عن أهل القرون الثلاثة فيها شيء واضح. 
أما الأول فإن العالم نفسه يطمئن إلى ما ظهر له؛ لأن له سلمًاء فيقول: 
جوّز الناس تقليد المجتهد وإن لم يظهر للمقلد رجحان دليله؛ فأما أنا فقد 


ظهر لي رجحان دليله. 
وكذلك يطمئن غير هذا العالم إلى قوله؛ إذا علموا أنه قول مجتهد 
معروف. 


ولا يخشى من هذا ما يخشى من إطلاق الاجتهاد من التلاعب بالدين» 
اللهم إلا أن يدعي هذه المرتبة من ليس من أهلهاء أو يكون ضعيف الدين» 
[صه”] لكن مثل هذا لا يصعب على أهل العلم والدين كشفٌ حاله إن شاء 
الله تعالى. 

وعلى كل حال فالشر هنا أخف, والمفسدة التى فى سدّ الباب مطلقًا 
أشدّ» مع أن أكثر أهل العلم من المتأخرين قد فتحوا هذا الباب بجواز التقليد 

5 : 2 - 3 3 
وهذا خير منه؛ إذ ليس فيه إذا أعطِي حقه ‏ تتبع للرخص. وإنما فيه تتبع 
للراجح من الأدلة» فإذا اتفق فى مسألة أن يكون رخصة كان فى أخرى شدة. 


١ رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الاحاد‎ -١ 

وفيه مصلحة من أعظم المصالح, وهو إحياء علوم الكتاب والسنة 
وإشعار الناس بأنهم إنما يتبعون الكتاب والسنة. 
فلان» ومن يقوم يصلي فيعمل بتلك الآية وذلك الحديث؟ فهذا الثاني شاعر 
تمامَ الشعور بأنه يعبد الله عز وجل بامتثال أمره في كل حركة وسكونء 

وأما الاجتهاد فيما لم ينقل فيه شىء صريح عن علماء القرون الثلاثة» 
فلا يمكن سذه إلا بأن يوكل إلى المقلدين يجتهدون فيه بالقياس على أقوال 
شيوخهم وشيوخ شيوخهمء ولعله يكون قياسًا على قياس على قياس! 
أفليس الأولى من ذلك استنباط حكمه من نصوص الشريعة نفسها؟ 

هذاء وقد أغفل كثير من فقهاء الشافعية وغيرهم درجة «المرججح», أعني 
الذي يبلغ من العلم مبلعًا يتمكن به من النظر في أدلة المختلفين» وتعرّف 
الراجح منها. 

وقد رأيت عن الشافعي رحمه الله تعالى مايثبت هذه الدرجة. ففي 
ترجمة إسحاق بن الفرات من «تهذيب التهذيب» /١(‏ 7517): «وقال ابن 
قديد: حدثني ابن عبد الحكم(١'‏ قال: قال لي الشافعي: أشرت على بعض 
الولاة أن يولي إسحاق بن الفرات القضاء. وقلت: إنه يتخير» وهو عالم 
باختللاف من مضى». 


)١(‏ في «الولاة والقضاة» للكندي (ص28) و«إكمال تهذيب الكمال» :)١٠١8/7(‏ «ابن 
قديد عن يحيى بن عثمان عن ابن عبد الحكم...». وهو الصواب. 
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فقوله: ايتخير) يعني أنه يرجح بين أقوال المختلفين» ويختار ما رجح 
دليله. 
يتدبرهاء ثم ينظر إليها مجتمعة؛ فكم من قضية اسئّدِلٌ عليها بأدلة قد يكون 
كل واحد منها إنما يفيد ظنا ضعيفًاء فإذا عمد العالم إلى دليل منها فخدسٌ 
فيه وطرحه. ثم في الثاني فكذلكء. وهكذا؛ أمكنه ذلك فيها كلها. لكن لو 
نظر إليها مجتمعة لرأى قوة لم يحسبها. 

ونظير ذلك: المتواتر إذا كان عن خبر كفار أو فساق مثلاء فعمدتٌ إلى 
كل فرد منهم فطعنتٌ فيه؛ أمكنك ذلك, مع أن المجموع يفيد العلم القطعي. 

وينبغي له أن ينظر إلى أمور أخرى: 

الأول: قضاء العادة. فإن المجتهدين كانوا كثيرّاء وطلب العلم ونشره 
كان محروصًا عليه؛ وفى المثل المشهور «خالِفٌ تُذكر)؛ فالناس حريصون 
على نقل الأقوال الغريبة» ولاسيّما إذا كانت مستندة إلى حجة قوية. 

الثاني: أن هذه الكتب المتداولة بين الناس في هذا العصر هي بالنظر 
إلى الأدلة جامعة لغالبها. 

الثالث: أن الله تبارك وتعالى متكفل بحفظ دينه وشريعته» كما يأتى تقريره 
إن شاء الله تعالى» ولايتم حفظ الحجة منها إلا بحفظها حفظًا تقوم به الحجة. 


() انظر «إرشاد الفحول» (ص 50 وما بعدها). 
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فإذا نٌقل عن جماعة من أهل القرون الأولى قول ولم يُنقل خلافه عن 
أحد منهمء ثم وجدت أنت دليلا يدل على خلافه؛ فهذا الدليل لن يكون إلا 
ظنيّا في نفسه. والدليل الظني في نفسه تُوهنه الأمارات والقرائن الدالة على 
خلافه. 

فإذا وجد طالب الحق دليلًا من تلك الدلائل» ثم نظر في أدلة الإجماع؛ 
ما أراه إلا سيرتاب في صحة ذلك الدليل. فإذا كان الأمر كذلك دل هذا على 
بطلان ذلك الدليل في نفسه؛ لأنه لو كان من الحق [ص5”] لحفظه الله تبارك 
وتعالى حفظًا تقوم به الحجة؛ وتطمئن إليه النفس. 

وعلى كل حالء فليس مقصودي هنا البتّ في هذه القضية» وإنما نبههت 
على ما قد يخفى. وعلى العالم أن ينظر لنفسه. ويحتاط لدينه» متضرعا إلى 
مقلب القلوب سبحانه أن يثبّت قلبه على دينه» ويهديه لما اختّلِف فيه من 
الحق بإذنه» والله المستعان» لارب غيره. 

السادس مما ذكروا أنه يفيد العلم من الأخبار: أن يخبر إنسان بخبر 
بحضرة قوم لو صدَّقوه حصل العلم بصحة الخبرء ولكنهم سكتواء ولا 
حامل لهم على السكوت عن تكذبيه لو كان كاذبًا. 

أقول: الشأن في قولهم «ولا حامل لهم»؛ فإذا فُرِض انتفاء كل حامل 
من الحوامل الممكنة قطعًا فذاك» ولكن هذا مما لا يكاد يتفق؛ فإن الحوامل 
كثيرة» منها: أن لا يكونوا علموا ‏ أو جماعة منهم ‏ صدقه ولا كذبه. 

ومنها: أن يكون لهم أو لمن عرف كذبه منهم ‏ هؤى في إيهام صدقه. 

ومنها: أن يخافوا ‏ أو العارفون بكذبه منهم ‏ من شره. 

ومنها: أن يتهاونوا به؛ لأنهم يرون أن كذبه واضح. 
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إلى غير ذلك. 
فلا بد أن يحصل القطع بأنه لو كان كاذبًا ‏ عمدًا أو خطأ ‏ لرد عليه 
السابع: نقلوا عن الزيدية أن مما يفيد القطع: بقاء الخبر مع توفر 
الدواعي على إبطاله. ويمثلون بقوله بلي لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى» إلا أنه لا نبىّ بعدي». 


أقول: أما الحديث ففي الصحيحين 2١7‏ وغيرهما من حديث سعد بن 
ضَ وقاص. وفي رواية لهما واللفظ للبخاري: أن رسول الله ملي خحرج إلى 
تبوك واستخلف عليّاء فقال: أتُخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبي بعدي». 


رن ”5 6 


وقد رواه عدد عن سعد, منهم: أبناؤه إبراهيه2"7 وعامر7) ومصعب 

ورواه عنهم جماعة» وسمعه سعيد بن المسيب من عامر بن سعدء قال ابن 
العسين:؟ اتناحية أن أشافة بها سعدّاء فلقيتٌ سعدًا فحدّثنّه بما حدثني 
عامر فقال: أنا سمعته. فقلت: آنت سمعته؟ فوضع أصبعيه على أذنيه فقال: 


نعم» وإلا فاستكتا». 


.)5505( البخاري (55177705) ومسلم‎ )١( 

(؟) من طريقه أخرجه البخاري (71707) ومسلم (7”7/7505) وغيرهما. 
() من طريقه أخرجه مسلم /55٠5(‏ 070. 

(4) من طريقه أخرجه البخاري (517) ومسلم )”9/55٠05(‏ وغيرهما. 
(5) كما رواه النسائي في «خصائص علي» (50). 
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وذكر ابن حجر في «الفتح70١2‏ أنه جاء من غير حديث سعد بن أبي 
وقاص: عن عمرء وعلي نفسه؛ وأبي هريرة» وابن عباس» وجابر بن عبد الله 
والبراء» وزيد بن أرقم؛ وأبي سعيد. وأنس» وجابر بن سمرة» وحبشي بن 
جنادة» ومعاوية» وأسماء بنت عميس» وغيرهم. 

أقول: لو قيل إنه من حديث سعد وحلده يفيد العلم لم يبعد» فكيف مع 
ما انضمٌ إليه؟ 

وأما أن يكون كل حديث روي في فضائل علي مقطوعًا به فلا يقوله 
عاقل: 

أولا: لأن القاعدة واهية» كما يأتي. 

وثائيًا: لأنه إن كان الحديث في فضيلة ليس فيها تعرضٌ للخلافة؛ فلم 
تتوفر الدواعي على نقله2"0 مطلقا. 

نعم» كان بعض ولاة بني أمية يكرهون أن تُروى فضائله» ولكن أهل 
العلم لم يكونوا يبالون بهم؛ بل كانوا يروونهاء وربما جَبّهوهم بها. على أن 
زمانهم لم يطل» وفوق ذلك فقد كان جماعة كثيرون من أهل العلم شديدو 
المحبة لعلي رضي الله عنه» ومنهم من يبالغ في ذلك. وكان أهل الكوفة كلهم 
شيعة له ومنهم من يفرط في ذلك. 


وإن كان في الخلافة فأئمة الزيدية أنفسهم يعترفون أن النص المدّعى 


(؟) كذا في الأصلء ولعل الصواب: «على إبطاله». 
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لعلي رضي الله عنه غير صريح. هذا وهم من أهل البيت» فلو كان هناك نص 
صريح لحفظه عامة أهل البيت» وأخبروا به أبناءهم والثقات من شيعتهم. 


وأما القاعدة فواهية؛ لأن توفر الدواعي على الإبطال وإن اقتضى أن تَعِرَّ 
رواية الخبر» فلا يقنضي أن كل خبر يُروى صحيح. فضلًا عن أن يكون 
مقطوعا به. وها نحن نجد الدول تحرصٌ على إخفاء الأخبار التي تخشى أن 
تبلغ أعداءهاء أو أن تُوقِع الاضطراب في رعاياهاء ومع ذلك نجد الرعايا 
يتناجون بكثير من الأخبار التي من شأنها ما ذُكِرء ولا أصل لهاء وقد تَشِيع 
كثير من هذه التي لا أصل لها حتى يسمع به جميع الرعايا. 


قال جماعة من المتأخرين7؟: إن أحاديث الصحيحين تفيد العلم لأنها 
تُلقيت بالقبول» عدا أحاديث انتقدها عليهما بعض الحفاظ الذين جاءوا 
بعدهما. 


أقول: في «مقدمة الفتح» (ص 220591١‏ ©: «قال أبو جعفر العقيلي: لما 
صنف البخاري كتابه الصحيح عرضه على ابن المديني وأحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين وغيرهم؛ فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا أربعة 
أحاديث. قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري. وهي صحيحة». 


() انظر «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص 5 )١‏ و«افتح المغيث» )5١-58/١(‏ 
و«تدريب الراوي» ١7١ /١(‏ وما بعدها). 
(؟) (586) ط. السلفية. 
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وفي مقدمة #شرح مسلم)7١2‏ للنووي: «بلغنا عن مكي بن عبدان ‏ أحد 
حفاظ نيسابور ‏ أنه قال: سمعت مسلم بن الحجاج.... قال: وسمعت 
مسلمًا يقول: عرضت كتابى هذا على أبى زرعة الرازي» فكل ما أشار أن له 
علةَ تركته» وكل ما قال: إنه صحيح وليس له علة خرّجتّه). 

وقد يقال: إذا اسئَئنِيّت الأحاديث التي انتقِدت عليهماء فإنهما أو 
أحدهما ‏ قد أخرجا لجماعة ممن طُّعِن فيهم والطعن في بعضهم مؤثر» 
فينبغى أن تُستثنى الأحاديث التى ينفرد بها هؤلاء؛ ولاسيما إذا كان الطعن 

ويوضح ذلك: أن الأحاديث التي انتقدها الدارقطني عامتها إنما انتقدها 
بعلل أبداهاء وهو نفسه يضععف جماعة ممن أخرج لهم في الصحيحين؛ 
فالظاهر أنه اكتفى بالقدح في الراوي عن انتقاد الأحاديث التي انفرد بها في 
الصحيحين. 

والذي يتحرر لي في (صحيح البخاري» أن أحاديثه على أضرب: 
على أنه أصل في ذلك. فهذا يحتاط له البخاري جذاء وكذلك ينبغي أن 
يكون احتاط له الأئمة الذين أقروه على تصحيحه. 

الضرب الثاني: ما يورده على أنه شاهد أو متابع للضرب الأول. فهذا 
مما يتسامح فيه» فقوته إنما هي فيما وافق فيه الأصلء فإن كان فيه زيادة عما 
عقد عليه البخاري الباب فهي نازلة عن الضرب الأول. 


.)١6/1١١( )١( 
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الضرب الثالث: ما هو في الترغيب أو الترهيب أو فضائل الأعمال؛ 
ونحوها. فهذا أيضًا مما يتسامح فيه» فإذا أورده البخاري لهذا القصد وكان 
فيه ما يستدل به على عقيدة أو حكم فليس في قوة الضرب الأول. 

الضرب الرابع: المعلقات. فإن كان قد أسند المعلق في موضع آخر من 
«الصحيح» فحكمه حكم الضرب الذي أسند فيه. وإن لم يسنده البتة فالذي 
يتحرر لي أنه يصلح أن يكون عاضداء أو في ترغيب أو ترهيبء أو فضيلة 
عملء أو نحو ذلك. فأما أن يحتحّ به وحده فلاء حتى يعرف سنده. 

والحاصل أن الضرب الأول هو الذي احتاط له البخاري رحمه الله 
ويظهر أن الذين أقروه على صحة الكتاب احتاطوا أيضًاء فهو الذي يصح أن 
يقال: إن أئمة الحديث الذين اطلعوا على الكتاب أجمعوا على صحته. إلا ما 

وأما الباقي فغاية ما هناك أنهم أجمعوا على أنه صالح لموضعه الذي 
ذكر فيه. أعني المتابعات والشواهد وفضائل الأعمال والعواضد. ونحوها. 

[ص8”] ويقاس عليه (اصحيح مسلم» فيما يتبيّن منه. 

تنبيهات 

الأول: قد يورد البخاري رحمه الله الحديث على أنه أصل في بابه» 
ويكون عنده موافمًا لظاهر القرآن. أو في حكم لا يُعلّم فيه مخالفٌ» أو موافقًا 
للنظر الجلي؛ أو نحو ذلك؛ فقد لا يشدد البخاري في هذا كما يشدد في 
الحديث الذي هو وحده الحجة. فينبغي التنبّه لذلك. 

الثاني: قد يصحح الأئمة الحديث بالنظر إلى المعنى الذي فهموه. ثم 
يحمله بعض الناس على معنى لو فهموه من الحديث لم يصححوه لأنه 
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يكون عندهم منكرًا. فينبغي التيقظ لهذا.‎ 

الثالث: إذا صححوا الحديث فى باب» وكان فيه زيادة» فتصحيحهم قد 
لايتجه إلى تلك الزيادة؛ لاحتمال أن تكون منكرة» ولاسيّما إذا لم يذكروا 
تلك الزيادة فيما التزموا فيه الصحة. 

الرابع: قد يتبين في هذا العصر في حديث مما في أحد الصحيحين علة 
تدل القرائن أن صاحب «الصحيح» لم يطلع عليها. فينبغي التأمل في هذا. 

[ص*] فصل 

وأعم من هذا كله ما نّقل عن الإمام أحمد. وداود إمام أهل الظاهر 
والحسين الكرابيسي» والحارث المحاسبي: أن خبر الثقة يفيد العلم مطلقًا. 
ونصره ابن حزم» وحكاه ابن خويز منداد عن مالكء واختاره وجنح إليه 
بعض من جاء بعد هؤ لاء(21. 

ورد الأكثرون هذا القول» وشنْع بعضهم على من قاله. وقال الغزالي97؟) 
ما معناه: لعلهم أرادوا أنه يجب العمل به قطعّاء أو أطلقوا العلم وأرادوا 
الظن. 

أقول: كل من مارس الحديث يعلم أن العالم قديرى أن هذا الراوي 
ثقة» ثم يتبين له أو لغيره جرحه؛ وقد يحكم بصحة الحديثء ثم يتبين له أو 
لغيره أن له علة قادحة» وقد يخبر كل من الثقتين بخبر يناقض خبر صاحبه. 


.)١١9/1١( انظر «إرشاد الفحول» (ص":) و«الإحكام» لابن حزم‎ )١( 
.)١56 /١( (؟) «المستصفى»‎ 
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والثقة غير معصوم عن الخطأ إإجماعاء والنقل عن الإمام أحمد نفسه كثير 
لبيان أغلاط المحدثين الثقات. 


وظنْ الغزالي قوي؛ فإن العلم كثيرًا ما يطلق في اللغة على ما يعم اليقين 
القاطع, والظنّ الغالب الناشئ عن دليل من شأنه إفادة الظن الجازم» ولذلك 
قال تعالى: « كلا لَوْ تَمَلَمُونَ عِلْمَ أَلْيَقِينِ # [التكاثر: ه]. وسيأتي لهذا مزيدٌ إن 
شاء الله تعالى. 


والإمام أحمد وداود والكرابيسي والمحاسبي بغداديون» وكان 78 
عصرهم ببغداد طائفتان كانوا معهما في نزاع مستمر: 

الأولى: الجهمية ونحوهم. وكانت تطعن في الأحاديث الواردة في 
صفات الله عز وجلء وأحوال يوم القيامة» ونحوهاء قائلة: هذه أخبار آحادٍ 
غاية ما تفيده الظن, وإن الظن لا يغنى من الحق شيئًاء والعقائد إنما تستمد 
من البراهين القطعية. 

الثانية: بعض الغلاة فى الرأي» كبشر المريسى. وكانوا يردون 
الأحاديث. تارةً بدعوى أنها مخالفة لظاهر القرآن. وتارة بأنها مخالفة 
للقياس. 

فإذاقيل لهم: دلالة تلك الظواهر ظنية» والأحاديث تفيد الظن؛ 
فالصواب إنما هو العمل بهما بحمل العام على الخاصء. والمطلق على 
المقيد» ونحو ذلك. 


قالوا: من الظواهر عندنا ما يفيد العلم» والقياس عندنا قد يفيد العلم. 
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قيل لهم: كيف ذلك مع احتمال أن هذا الظاهر غير مراد» وأن هذا 
القياس خطأ؟ 

قالوا: ذاك احتمال غير ناشئ عن دليل صحيح. فهو كالعدم, وقد قرر 
متأخرو الحنفية هذاء وقالوا: إن العلم علمان: علم يقين» وعلم طمأنينة ثم 
أطلقوا في كل منهما القطع. 

والحاصل أنهم أطلقوا العلم والقطع على الظن الحاصل ببعض 
الدلالات» وإطلاق العلم على ذلك قريب لما مرٍّ ويأتي» وأما القطع 
فاصطلاح لهم. 

فيمكن أن يكون الإمام أحمد وداود والكرابيسبي والمحاسبي أرادوا الرد 
على الطائفتين» فقالوا: إن خبر الثقة يفيد العلم. وأرادوا أن الأخذ به واجب؛ 
لحجج تفيد العلم اليقيني. وقالوا للجهمية: من تلك الحجج إجماع سلف 
الأمة» وكان معروفا عنهم الأخذ بخبر الثقة. حتى في صفات الله عز وجل. 
وأحوال المحشر. 

أقول: والسر في ذلك أنهم يطلقون من الصفات ما ثبت إطلاقه عن الله 
عز وجل ورسوله بََو» ولا يكيّفون ذلك ولا يبتغون تأويله» فصار الإطلاق 
قريبًا من الأحكام الفرعية» كالأذان والتشهد وأذكار الصلاة ونحوها. وما يقع 
في النفوس من ذلك لا يزيد عما يقع فيها من سماع آيات الصفات وتلاوتها. 

وإذا رجع المنصف إلى عقله ودينه علمَ أنه لا ضرر من ذلك البتة. 
ولتوضيح هذا موضع آخر. 

على أن ما يسميه الجهمية «براهين قطعية» ليست إلا شبهات مُضِلَّة 


03 مجموع رسائل أصول الفقه 
تُمرض الصحيح وتزيد المريض مرضًاء فهي في الحقيقة أضعف من أن 
تفيد ظنا سليمّاء فكيف تفيد اليقين؟ 

[ص١‏ ؛] وقالوا لأهل الرأي: إذا وجب الأخذ بخبر الثقة قطعّاء فما بقي 
إلا أننا إذا نظرنا في خبر بعينه بقي عندنا احتمال أن يكون وقع في روايته شيء 
من الخلل لو بان لنا لسقط ذلك الخبرء ولكن هذا احتمال ناشئ من غير 
دليل» كما قلتم في ظواهر القرآن سواء » فأما القياس فهو أهون من ذلك. 

أقرل: ولعله يأتي استيفاء هذه الحجة وما لها وما عليها إن شاء الله 
تعالى» والمقصود هنا غير ذلك كما لا يخفى. 

© © 
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أخبار الآحاد 

تقدَّم تقسيمٌُ الأخبار إلى مقطوع بكذبه» ومقطوع بصدقه؛ وما لا ولا. 

وتقدم تفصيل القسمين الأولين» وبقي الثالث؛ وهو المشهور بأخبار 
الآحاد. وقد قسمها أهل الحديث إلى: صحيح وحسن وضعيف,. وحدودها 
معروفة في كتبهم» وإنما أنبه هنا على ما أراه مهمًا. وسأسرد ذلك فى فصول. 

كان الثنوية من المجوس يعلمون وجود الله عز وجل وعظمته وجلاله. 
ثم أخذوا يثبتون له ما يرونه كمالاء وينفون عنه ما يرونه نقصّاء إلى أن قالوا: 
هو سبحانه خير محض. فوسوس لهم الشيطان قائلًا: فمن أين جاءت هذه 
الشرور المشاهدة في العالم؟ فكانوا قد سمعوا عن الأنبياء إثبات وجود 
الشيطان وسعيه فى إضلال العباد. فقالوا: من الشيطان. فقال لهم: والشيطان 
من أوجده؟ 


فلم يرجعوا إلى الأنبياء وسننهم» بل اغتروا بعقولهم, فتفكروا قائلين: 
إن قلنا: أوجده الله عز وجلء لزِمّنا أن يكون الله سبحانه خلق جرثومة الشرء 
وكيف يكون سبحانه مع ذلك خيرًا محضًا؟ وإن قلنا: أوجده غيره؛ أثبتنا ربا 
غير الله عز وجلء وذلك أشد. وإن قلنا: وجد بغير موجدٍ أوجده. فذاك 
محال. فتخرَّصوا فقالوا: أوجده الله بغير قصدء وذلك أنه سبحانه فكَّر فكرةٌ 
رديئة فكان منها الشيطان. فقال لهم: إذا جاز أن يفكر فكرة رديئة لم يكن 
خيرًا محضًا. 
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فوقعوا في المهواة. قالوا: الشيطان قديم. ولم يقنع منهم الشيطان 
بذلك. بل قال لهم: فقد كان ينبغي أن يهلكه الله عز وجل ويقطع دابر الشر. 
فوقعوا في المهواة الأخرى. قالوا: للشيطان قدرة ذاتية عظيمة. والله عز 
وجل جادٌ مجدٌّ في إهلاكه» والحرب بينهما مستمرة. 

أ ل 0 
الشيطان. ويلقيه وحزبه في جهنم ويتخلص العالم من 

اع و و تكسي ال ان كن 
الأنبياء» وأخذوا يعظمون الله عز وجل بما تقتضيه عقولهم. فقالوا: إن الرب 
عز وجل بغاية العظمة والكبرياءء؛ والبشر في غاية من الجهل والفساد 
والعقازة :ومين قناة بثوة نينا أذتناش ا مت سا يله مقط الكاس» ويد 
تعرّض سقط الناس لمقابلة الملك ومباشرة تعظيمه تحقيرًا له. كما لو اجتمع 
نفرٌ من كتاسى المراحيض وقالوا: نحب مقابلة الملك. لِنحيّيه وتهثقه مثلا؛ 
لاستحقوا العقوبة. فنسبة البشر إلى الرب عز وجل أبعد بما لا نهاية له من 
نسبة سقط الناس إلى ملوكهم. 

فقيل لهم: لكن البشر محتاجون إلى عبادة ربهم وسؤال حوائجهم. 
وكان قد بلغهم عن الأنبياء إثبات الملائكة. 


فقالوا: كما أن سقط الناس يجعلون تعظيمهم وسؤال حوائجهم إلى 
اناف مان لتو تلياك تن خرن ابم اليا شه إلى أن هي الام إل 


الوزراء. فمّن دون الوزراء يعظّم الوزراء ويسألهم» وهم بدورهم يعظمون 
الملك ويسألونه. فكذلك ينبغي للبشر أن يوجٌّهوا عبادتهم إلى الملائكة؛ 
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لأنهم فوقهم ودون الرب عز وجلء ثم الملائكة يعبدون الله عز وجل؛ لأنهم 
مقربون عنده. 

فجَرّوا على ذلك مدة. ثم نشأ فيهم فرعونء فقال: درجة الملائكة عالية؛ 
وبينهم وبين البشر بون بعيدء فعبادة عامة البشر للملائكة فيها توهين 
للملائكة. فقال قومه: وكيف نصنع؟ قال: إن بين عامة الناس وبين الملائكة 
واسطة» وهي ملوكهم. فإن المَلِك ما نال المُلكٌ إلا بعناية من الملائكة تدل 
أنه محبوب عندهم مرضي لديهم مقرب إليهم؛ وعلى كل حال فدرجته فوق 
درجة العامة. فعلى العامة أن يعبدوا السلطان»[ص!:] والسلطان 
يعبد الملاتكة» والملائكة يعبدون الرب عز وجل. 

وقد أوضحتٌ هذا بأدلته من القرآن والتاريخ في رسالة «العبادة». 

ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: 8 وَدَالَ مَك من كوم فرعَوْنَ ندر شوم 
وَكَوْمَهُء لِسَفْسِدُوا في الْارضٍ ويدَرَكَ وَءَالهَتَكَ »4 [الأعراف: 171]. أي: أن موسى 
لم يقنع بأن يذر عبادتك ويساويك فيعبد آلهتك الملائكة؛ بل ترقّى عن ذلك 
فترك عبادة آلهتك الملائكة» وادَّعى مساواتهم في أنه يعبد الرب مباشرة. 

وقد قصّ الله عز وجل عن فرعون قوله: «إما عَلِمَتُ كم بن إلدد 
غَيُرىف * [القصص: 8] فتدبر. 

وتمام هذا والجواب عما يورد عليه في رسالة «العبادة». 

هذاء ولعامة أمم الشرك أشياء من هذا القبيل. أعني أنهم يكونون على 
هدى. ثم يقصّرون في الاهتداء بهدي الأنبياء والتمسك بآثارهم» ويستغنون 
بعقولهم وأفكارهم؛ فيهلكون. 
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وفي «الصحيحين72١2‏ وغيرهما أنه بينا النبي ب يقسم مالا إذ قام 
رجل... بين عينيه أثر السجود.ء فقال: يا رسول الله» اتقٍ الله. وفي روايةٍ: 
اعدِلُ يا رسول الله. وهناك روايات أخرى قريبة من ذلك. فقال النبي جلو : 
ا(ويلك! أو ليث أحنى أهل الأرض أن يتقي الله؟». وفي رواية: (ويحك! 
ومن يَعدل إذا لم أعدل؟». وهناك روايات أخرى قريبة من ذلك. فاستأذن 
عمر وخالد بن الوليد في قتله» فلم يأذن لهما يَلنَو ثم قال: «إن له أصحابًا 
يَحْقِر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم. يَمرّقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرميّة» الحديث. 


فهذا الرجل أسلم وقرأ القرآن» وأكثر من الصلاة» فتوهّم أنه قد عرف 
كل شيء ولم تبق له حاجة في دينه إلى النبي يَلؤتتو» بل يمكن عنده أن يقع 
الجور من النبي يِل فيكون له أن ينكر على النبي 87. فأخبر النبي 977 
أن ذاك الرجل أصل الخوارج؛ وصدق يَيةِ؛ فإن هذه النزغة هي التي 
استولت على الخوارجء فإنهم قرأوا القرآن» وأكثروا من الصلاة والصيام؛ 
فتوهمو7" أنهم قدعرفوا كل شيء؛ وأنه لاحاجة بهم إلى عرض ما 
يفهمونه من القرآن على هدي النبي يِل وأصحابه. وذلك أنه وقع في 
أنفسهم أن القرآن كلام الله عز وجلء وهو بلسان عربي مبين» وهم عربٌ 


خلصء فاستهواهم هذا حتى وقعوا فيما وقعوا فيه. 


فمن ذلك: أنهم لما رأوا أمير المؤمنين عليًا رضي الله عنه زضى بأن 


)١(‏ في الأصل: «فتوهم». 
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يعرض ما نشب بينه وبين أهل الشام من الخلاف على رجلين يعرضان ذلك 
على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. ويبينان ذلك» وقيل للتفويض إلى 
الرجلين «تحكيم». وقيل لهما (حكمان» > ذكر الخوارج أن الله عز وجل قد 
قال في كتابه: إن لْحَكْمْ لابه 4 [الأنعام: لاه يوسف: 05٠‏ 317]. وقال سبحانه: 
ألا له كم * [الأنعام: ”7]. وقال تعالى: #له التو » [القصص: 17١‏ 88]» 
وقال تعالى: فلكم نولي آلجَيرٍ » [غافر: ؟1]. فتوهموا أن ذلك 
الحكم الذي رضي علي رضي الله عنه بجعله للرجلين هو من قبيل الحكم 
الذي أخبر الله عز وجل في كتابه أنه له وحده. 

[ص 145 ولو كانوا مؤمنين بقدر النبي َي وما جعل له من المنزلة» وما 
جعل لسنته من المنزلة في دينهت لرجعوا إلى من يعلم ذلك» وهو علي رضي 
اله عنه ومن بقي من الصحابة. ولو رجعوا إليهم لأرشدوهم إلى تدبر سياق 
الآيات المذكورة» وذكّروهم بغيرهاء كقوله عز وجل: كم بو دوا عَدَلٍ 
يكم # [المائدة: 40]» وقوله: #َأَبمَيُوَا حَكَمَا مِّنْ أَهَله. وَحَكَمَا ين أهلهآ 
[النساء: 68 7]» وقوله: وَإدًا كمع ين لبان أن تَحَكْموأ يلْمَرّل » [النساء: 04]. 
ولبينوا لهم أن لفظ «الحكم» يجيء لمعانء أذكر منها ثلاثة: 

الأول: القضاء المحكم بالوجود أو العدم. أعني الإرادة التي يستحيل 
أن يتخلف عنها المراد. وهذا هو المعنيٌ في الآيتين الأوليين بدلالة 
سياقهما: 


٠. 3 4‏ و لاي كأ 2 
قال الله عز وجل: قل إن عل بِيْنَةَ من رَقْ وحك بشم 
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: يعض الْحَقٌّ وهر حيْد المصِيرِنَ > [الأنعاء: 
0]. يعنى - والله ار 15 ل فليس إرادتي 
بالإرادة التى يستحيل أن يتخلف عنها المراد. وإنما ذاك لله عز وجل. 


وثأن سادق نان رتوب طقال علد توا د انود جد 
في يعهو بئ ب 


الوه 
هو 100 . ا مآ أ مج مرهي 0 20 رط ريل 
وَأَدْخلُوا من بوب مُتَفَرفَةَ و مآ أَعَن عَتَكُم م مرح أله من هَْءٍ إن اَلْتَكُمْ إلا ينه عليه 


ولت وَعَليه َلسَتَوكلٍ امسو كُلُونَ 4 [يوسف: 77]. المعنى ‏ والله أعلم ‏ أنني 
وإن أردت بما أرشدتكم إليه دفعَ الضرر عنكم؛ «فلينن إزادتي بالإزادة التي 
يستحيل أن يتخلف عنها المراد. وإنما ذلك لله عز وجل. 

الثاني: الحكم الشرعيء بمعنى جعل الشيء حرامًا أو حلالاء أو نحو 
ذلك. 

وهذا أيضًا خاص بالله عز وجل. فأما ما حكي عن المعتزلة من قولهم: 
(إن للعقل حكمًا»» ففي العبارة تسامح يمكن أن يكون من الناقلين بقصد 
زيادة التشنيع. وإنما الذي يقوله المعتزلة: أنه يمكن للعقل أن يدرك من غير 
طريق الشرع بأن حكم الله في هذا الشىء أنه حرام مثلا. 
الحكمة فلا بد أن تلازمهاء فكلما ا 
تقتضيه . فإذا أدرك العقل الحكمة في شيء وأنها تق: تقتضي التحريمء أدرك أن 
حكم الله تعالى في ذلك الشيء هو التحريم» وذلك كقتل النفس. فهم 
موافقون على أن الحكم بهذا المعنى لله وحده. وإنما الخلاف في أمور: 

الأول: في أحكام الله عز وجلء أهي بمقتضى الحكمة؟ 
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الثاني: في الحكمة», أتستلزم الحكم ولا بد؟ 

الثالث: في العقل» أيستقل بإدراك أن الحكمة في هذا الشيء تقتضي هذا 
الحكم حتمًا؟ 

وللكلام معهم موضع آخر. 

الثالث: الفصل المحكم فيما يشتبه أو يختلف فيه ببيان أن الحق كذا. 

وهذا جعله الله عز وجل للناسء كما تقدم بعض الآيات في ذلك». وهو 
الذي رضي به أمير المؤمنين علي عليه السلام. 

وزعم بعض من فهم هذه الحجة ممن ينتحل نحلة الخوارج من 
المتأخرين أن ما رضي به علي من تحكيم الحكمين ليس من الضرب الثالث» 
بل هو من الثاني» وذلك أن حكم الله عز وجل في أهل الشام منصوص في 
كتاب الله عز وجل بقوله: فَمَيِنُوا ألَّى يَنَنَى حَفٌّ تَفَنَ2 21 َرأ 4 [الحجرات: 
4 فتركٌ علي لتنفيذ هذا الحكم وعدولّه إلى جعل الحكم للرجال معناه أنه 
جعل للرجال أن يحكموا بغير حكم الله. 

وحل هذه الشبهة أن أهل الشام لم يكونوا يعترفون بأنهم بغاة» وقد 
تركوا القتالك ورفعوا المصاحف. ودعوا إلى تحكيم القرآن» ووعدوا بالرضا 
بما يتبين أنه حكم الله. [ص"4] وهذا داخل في الفيئة إلى أمر الله. فكأنهم 
[قالوا:] إننا نفيء إلى أمر الله» ولكن لا نعرفه بعينه» ونحسبه معناء ونحن 
تاركون القتالّ وطالبون البيان. 

ولاشك أن حكم الله عز وجل بقتالهم إنما هو ماداموا ممتنعين لا 
يرجى رجوعهم إلا بالقتال. 


٠‏ مجموع رسائل أصول الفقه 


م 


ادرو اكات ارقا ارداراك اه ل: 9 إن طا ايفنا ن من المديى 
0 صَلكُوا ببرها إن معت دنهم عل ال خر مذو أ تي حك إل 
أمر أله ا م أنه حب الْمَقَسطيت ٠‏ 0 إِنّمَا 
القش هبط لطا لوبق لقال رك 4 رده 
6]. 

والبغي لا بد أن يكون متحققًا من أول الأمر؛ فإنه لا يمكن أن تقتتل 
طائفتان إلا وإحداهما باغية. فعلم أنه إنما أمر بالقتال إذا أصرّت الباغية على 
بغيها وأبت الصلحء فإذا وقع منها ذلك ثم بعد شيء من القتال رجعت إلى 
طلب الصلح زالت علة الأمر بقتالنا إياها في الحال. ويوضح هذا قوله في 
الآية: #قإن فَادَتٌ كَأصَلِحوا بَََمَا يِالْمَدَلٍ 4. 

وقريب من القصة أن يرفع رجل رجلا إلى قاض ويُثبت عليه أنه قذفه. 
ويكون بين القاضى والقاذف عداوة» فيريد القاضى أن يحدّه حد القذف». 
فيقول القاذف للقاضي: أنت عدوي. ولا آمن أن تكون جرْتَ علي؛ فارفعني 
إلى قاض أخر. فإذا توقف القاضى عن حده ورفعه إلى قاض آخرء عالمًا أنه 
إن قضى بالحق فإنما يقضي بحده؛ لم يكن في هذا رائحة مما تقدم في 
الشبهة. فكذلك كانت القصة:؛ بل القصة أولى من هذا؛ لأن القتال ليس 
حكمًا حتمًا كالحد» وإنما هو وسيلة للإرجاع إلى ترك البغي. 


ا لون الّتطِيرت 
حون يهم لك ره ور ألم طعتموهةٌ هم إنَّكم سرون [الأنعام: )0١‏ وقوله 
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تعالى: «يَنْبَقَءَادمَ أن لا تَعْبدُوأ ألشَّيَطنٌ © [بس: :]1٠0‏ ونحوها - توهموا أن 
كل طاعة للشيطان فهي عبادة له وشرك بالله عز وجلء فقالوا: من ارتكب كبيرة 
فقد أطاع الشيطان» ومن أطاعه فقد عبده وأشرك بالله» فكل مرتكب كبيرة 
يئر لكا 

وأحسبهم إنما اقتصروا على الكبائر لأنهم رأوا أن الصغائر لا يخلو منها 
أحدء أو لقول الله عز وجل: #إن يتنبو كبابر ما تَُوْنَ عَنْهُ نُكَيْرَ 
عد مسَيَسَاتَكُم © [النساء: .]١‏ 


ولو رجعوا إلى من يعلم هدي النبي مَإة ويستضيء به في فهم القرآن» 
لقال لهم: أين يذهب بكم؟ إنكم تعلمون من العربية والقرآن أنه ليس كل 
طاعة عبادة؛ فقد أمر الله عز وجل بطاعة رسوله وأولي الأمر والوالدين» 
وعلم أن الناس يطيع بعضهم بعضًا في أشياء كثيرة تقع منكم ومن غيركم؛ 
وليس ذلك بعبادة ولا شرك. 

وتعلمون ثانيًا: أن طاعة الشيطان في الصغائر ليست شركاء وإذا تدبرتم 
سياق الآية التي تمسكتم بها عرفتم الحقيقة. قال تعالى: كلما ذكرَسمْ أو 
َيه إنَكُمٌ بيده مؤمننَ (9 وما لك ألا ئْأسخ فأ ممًا كر أن أَئَّه علي وَكَدَ 
.ولا تَأْصكُوا َال بأو نم أمَه عبد وَِنَّهُ سق وَإنَّ النّتطيرت يحون إل 
ل ا كي رن 4 [الأنعام: .]17١-114‏ 

والمعنى الذي يدل عليه السياق هو ما يوضحه ما ورد في أسباب 


4١‏ مجموع رسائل أصول الفقه 
النزول(١2‏ أن المشركين قالوا للمسلمين: أما ما ذبحتم بأيديكم فتأكلون» 
وأما ما ذبح الله بيده يعنون: الميتة ‏ فتحرّمون! يعنون: إن كانت الميتة 
حرامًا وهي من ذبح الله فما ذبح الإنسان بيده أولى بالتحريم؛ وإن كان ما 
ذبح الإنسان بيده حلالا فما ذبح الله أي الميتة ‏ أولى بالحل. 

وكان محتملا أن تؤثر هذه الشبهة في قلب بعض حديثي العهد 
بالإسلام» فيستحل الميتة أو يمتنع من أكلها ومن أكل المذكّاة أيضًّاء فيكون 
بذلك مطيعًا للشيطان في شرع الدين. أعني أنه يتدين بما وسوس به 
الشيطان. فجل الميتة من وسوسة الشيطان» فمن استحلها فقد أطاعه متديئًا 
بطاعته. [ص44] وتحريم المذكّاة من وسوسة الشيطانء فمن امتنع عنها تديئا 
فقد أطاعة متديئًا بطاعته. 

إذن» فطاعة الشيطان المذكورة في هذه الآية طاعة خاصة؛ وهي طاعته 
في شرع الدين» بأن يتخذ ما يوسوس به دينًا. وهذا موافق للعربية؛ فإن 
العبادة في اللغة هي ما يفعله الإنسان من خضوع ونحوه طلبًا لنفع غيبي. 

والطاعة المذكورة تنطبق على هذاء بخلاف طاعة الشيطان في ارتكاب 
التعسية ع العم والاعتر رف انها تفي وتائع القلي سهاء واسحيائة 
من ربه عز وجل» وخوفه من عقابه؛ فإن من كان هذا حاله فلم يتدين بتلك 
الطاعة ولم يطلب بها نفعًا غيبًا. 


)١75796( أخرجه أبو داود(9١58) وابن ماجه (711/7) والطبراني في «الكبير؛‎ )١( 
من‎ )١1٠ /9( والحاكم في «المستدرك» (5/ 777) والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 
حديث ابن عباس . وإسناده صحيح.‎ 


-١‏ رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الآحاد اذ 


فأما الآيات الأخرى كقوله تعالى: «لّا تَعنْدُوأ المَعِطننَ 4 [يس: ]1١‏ فلا 
إشكال فيهاء لأن العبادة معروفة» كما تقدم» وليس طاعته في المعصية منهاء 
وإن كانت منهًا عنها بغير هذه الآية. 

كما أن قوله تعالى: #وَأَعَبِدُوأ أللّه ولا دشر أ يو سكا 4 [النساء: م] 
الشرك فيها معروف. وليس منه الصغائر اتفاقاء وق كانت :متها اعنها بين 
هذه الآية. 

ومما يوضح ما تقدم أن الله عز وجل جعل طاعة الأحبار والرهبان في 
شرع الدين عبادةً لهم. قال تعالى في أهل الكتاب: « أَعَعََدُأ أحَبَارَهُمْ 


ذل عر 


وَرَهْبِكتَهُم أره ابا ين دور لَه وَلْمَسِيحَ أن مَرَيمَ و اه رالا 


عدوا إلمهًا وحد! 4 [التوبة: 1]. 


القت عدي 0 :15 أنهم لم يكونوا يعبدون الأحبار 
الا ل لب ل ا 0 
«فتلك عبادتهم)(21. 


وجعل الله تعالى طاعة الرؤساء في شرع الدين عبادة لهم وطاعة 
الهوى عبادة له. وقد أوضحت جميع ذلك فى رسالة (العبادة»). 


)١(‏ أخرجه الترمذي )7١905(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» )١١7/1١(‏ وغيرهماء قال 
الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب؛ وغطيف بن 
أعين ليس بمعروف في الحديث". وللحديث شواهد وطّرق يحسّن بهاء انظر 
«السلسلة الصحيحة» (8197). 
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: # 
هذاء والخوارج عرب فصحاء. بلّغتهم نزل القرآن» وإنما أَنُوا من 
جهلهم بالهدي النبوي. واستغنائهم عن الاهتداء بالعارفين به من الصحابة. 
فما بالك بزماننا هذا وأنت تجد فيه أفرادًا من الأعاجم لا يستطيع أحدهم 
تركيب جملة صحيحة بالعربية» وليس عنده من معرفة السنة وتفاسير السلف 
قليل ولا كثير» ثم تجده يخوض في آيات الله عز وجل خوض المُدِلَ بنفسه. 
فينظر في الآية» ثم يتتبع معاني ما فيها من الكلمات في كتب اللغة» ثم يلفق 
من ذلك معنى كما يوافق هواه؛ فيزعم أنه مراد الله عز وجلء ثم يبني على 
ذلك ديئًا جديدًا وشريعة مخترعة؛ ويضلّل سلف الأمة ويكدّب السنة» إلى 
غير ذلك؟! فإلى الله المشتكى. 
وإنما سقت هذا الفصل تمهيدًا للذي بعده. 
[صه؛] فصل 
في ( جمع الجوامع227: يجب العمل به أي بخبر الواحد فى 
الفتوى والشهادة إإجماعاء وكذا سائر الأمور الدينية.... وقالت الظاهرية: لا 
يجب مطلقًا». 
أقول: المعروف عن إمام الظاهرية داود أن خبر الثقة يفيد العلم؛ كما 
تقدم» واختار ذلك فحلهم ابن حزم. وكان منهم جماعة محدثون يحتجون 
بأخبار الآحاد. وإنما يحكى هذا القول عن الظاهرية عن محمد بن داود 
والقاساني(2 ولا أدري ما صحة النقل» فقد يحتمل أن يقول من يرى أنه 


(؟) انظر «إرشاد الفحول» (ص”5). 


>60 رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الاخبار وحجية أخبار الآحاد‎ -١ 
يفيد العلم: «لا يجب العمل بما لا يفيد إلا الظن من الآحاد»؛ فيتوهم سامعه‎ 
أنه يريد رد أخباز الآحاد مطلقا» وهو إنما يردٌ تار غير الثقنات» لآن اتخبار‎ 
الثتقات عنده تفيد العلم. فتأمل.‎ 

هذاء ومحمد بن داود لم يُذكر عنه معرفة بالسنة» فإنه كان مشغولا 
بالعشق» وذكر عن نفسه أنه ابتلِي بالعشق مذ كان في الكُتّاب, ثم لازمه حتى 
مات عشقًا؛ لأنه كان يستحل النظر ويتعفف(22: كما قال عنترة(2): 

أغشىّ الوعى وأعِف عند المغنم 

فقد لزمه العشق المُضْنِى من المهد إلى اللحدء وكان غاية فى الأدب 
والظرف. 

وأما القاسانى2"7 فهو من أصحاب داود. ولا شهرة له وإنما ذكروا أنه 
خالف دواد فى مسائل نقضها عليه ابن المغلّس. 
تلميذه إبراهيم بن إسماعيل بن علية: أنه لا يقبل خبر الواحد في السنن 
والديانات؛ ويقبل في سائر الأحكاء7؟). 


000( انظر «تاريخ بغداد» (0/ 2509 ")2 
(؟) شطر بيت من معلقته» وصدره: 
يُخبرُك من شهد الوقيعة أنني 
(*) هو أبو بكر محمد بن إسحاق القاسانيء ترجمته في «طبقات الفقهاء» للشيرازي 
(ص7١).‏ 
(:) انظر «إرشاد الفحول» (ص57). 
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والأصم لم يُذكّر عنه أنه سمع حديثًا أو رواه» فقد كان بعيدًا عن الهدي 
النبوي» وإنما عمدته على عقله وفكره(١؟؛‏ وقد علمت في الفصل السابق 
حال من كان هكذا. 

وأما إبراهيم فقد كان أبوه من جِلَّة المحدثين» ولكنه هو رغب عن 
السماعء وتبع الأصم. وله ترجمة في «الميزان» و السانه»0"). 

وحكي عن هشام والنظّام: أنه لا يقبل إلا بعد قريئة تنضم إليه» وهو علم 
الضرورة» بأن يخلق الله في قلبه ضرورة الصدق. قيل: وإليه ذهب أبو 
الحسين بن اللبان الفرضي7©. 

أقول: إن أراد قائل هذا ب «علم الضرورة» علم اليقين الذي لا يقبل 
التشكيك فهو كما ترىء فإن ما يفيد من أخبار الآحاد العلم بمعونة القرائن 
ونحوها مما تدم سببه معروفء فأما أن يقع اليقين بلا سبب فمحال في 
العادة. وإن أراد أن يطمئن القلب بصدقه فهذا قريب. فإن أئمة الحديث لا 
يكادون يصححون حديثًا إلا وهو كذلك. ولا تتخلف طمأنينة القلب عن 
خبر الواحد الثقة إلا لعلةٍ إذا بحث عنها العارف عرفهاء وبذلك يعرف أن 
الخبر معلول. 

هذاء وهشام والنظام من بابة الأصمء وأسوأ ذكرًا منه. 

ونم أقوال جزئية ستأتي إن شاء الله تعالى. 
() انظر ترجمته في «لسان الميزان» .)١7١/6(‏ 


(؟) «الميزان» )5١ /١(‏ و«اللسان» (١/87؟).‏ 
(9) انظر «إرشاد الفحول» (ص173). 


”/ رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الآحاد‎ -١ 


ش ِ 
[ص:؛] شبههم وحلها 


5 ٠ 


سبهة: 

ذكروا عن هؤلاء أنهم استدلوا على منع القبول بأمرين: 

الأول: أن الحكم الشرعي يترتب عليه أمور عظيمة؛ كإزهاق النفوس» 
وإحلال الفروج» وغير ذلك. وخبر الواحد يجوز أن يكون كذباء فإثبات 
الحكم الشرعي به يؤدي إلى إزهاق نفوس لا تحصىء وإحلال فروج لا 

والجواب: أنكم تعلمون أن هذه النشأة الدنيا يشتبك فيها الخير بالشرء 
ألا ترون أن الخلق والتكليف وإرسال الرسل وإنزال الكتب جر إلى كثير من 
الشر؟ وتعلمون أن المدار إنما هو على الموازنة» فإذا كان شىء يترتب عليه 
خير وشر بيت الحكمة على الراجح. فإذا كان الخير أكثر وأعظم اقتضت 
الحكمة وقوعه. 

ووجوب العمل بأخبار الثقات يترتب عليه من الخير والمصالح ما لا 
يحصيه إلا الله عز وجلء من تيسّر نقل الشريعة» والعلم والعمل بهاء وما 
يترتب على ذلك من الثواب وقيام الحجة وتوسيع دائرة الابتلاء وغير ذلك. 
وكل ذلك داخل فى حكمة الخلق والتكليف. وهذا كله متحقق لا ريب فيه. 

وأما المفسدة التي حصرتم نظركم فيها فمع قلتها وصغرها في جانب ما 
ذكر من الخير هى محتملة فقط؛ لأن الغالب على أخبار الثقات الصحة؛ 
ولاسيّما إذا اعتبر فيها ما يعتبره أهل الحديث من شرائط القبول» ويعتبره 
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وحسبك أنك لا تكاد [تجد] حديثًا صحيحًا قامت الحجة على كذبه. 
فإن كان فقليل جدَّاء وقد يكون ذاك القليل هو جميع ما اتفق فيه الكذب 
عمدًا أو خطأ. . 

وهذا كافٍ فى حل هذه الشبهة لمن يريد الحق. 

وفوق ذلك فقد تكفّل الله عز وجل بحفظ شريعته؛ فإن اتفق أن فاجرًا 
تظاهر بالثقة فاغتر به بعض الناس» فكذب فى حديث؛ فإما أن يفضحه الله عز 
وجلء وإما أن يرشد الناظر إلى ما يرد خخبره» فإن تركه ففى بعض الأحوال 
والوقائع لحكمة يعلمها سبحانه؛ ثم يبين حاله في غير ذلك. 

فإن قيل: قد يأخذ به آخذٌ فيخطئ فيتبعه طائفة إلى يوم القيامة. 

قلت: يبينه الله تعالى لغيره» ويكون على من تمكّن من النظر من أتباعه 
6" اس ع ع 3 
أصرٌ الاتباع على رأي متبوعهم ولم يلتفتوا إلى غيره» فذاك ضلال ارتضوه 
لأنفسهم. والدين بريء منه. 

ومثل هذا يقع كثيرًا في النظر العقلي» وفي فهم القرآنء كما لا يخفى. 
وذلك غير خارج عن الحكمة. قال الله عز وجل: #يْضِلُ بو. ييا 
أ#ك-_-. و 2 ير > مءس 9 
وَيَهِدِى يدء كثِيرا وَمَايِضِلٌ بده إلا الْعََسِقِينَ © [البقرة: 5؟]. 

ومنكرو أخبار الآحاد يعترفون بالدلائل الظنية من القرآن» ومنهم من 
يعترف بالرأي والقياس» ويحتمل فيها مشل ما قالوا؛ بأن يذهب ذاهب إلى 
فهم ظهّر له من القرآن. أو رأي خطرٌ له ثم تتبعه طائفة أو طوائف. 
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[ص472] شبهة أخرى:‎ 
قد يقال: إن خبر الثقة يمكن أن يكون باطلا؛ إما لتعمده الكذب. وإما‎ 
لغلطه. والغالب أن في الأخبار التي ظاهرها استجماع شرائط القبول  عند‎ 
من يراه عدة أخبار من هذا القبيل» أي باطلة. فلو جاز أن يتعبد الله عز وجل‎ 


عباده بالعمل بالأخبار وفيها الباطل» للزم من ذلك أن يكون تعبدهم بالباطل» 
وهو محال. 


والجواب كما تقدم عن الشبهة الأولىء وقد تعبّد الله الخلقٌ بما فهموه 
من القرآن وقد يخطئون. وتعبّد العامة بمايفتيهم العلماء وقد يفتونهم 
بالباطل» وتعبّد الناسّ أن يبنوا في أمر صلاتهم وصيامهم على سماع الأذان» 
وقد يخطئ المؤذن, وتعبّد القضاً بالحكم بما شهد به الشهود بشرطه؛ وقد 
يكذب الشهود أو يغلطون. وتعبّد المرأةً بأن تُمكن من غهدته زوجها أو 
سيدهاء وقد يحتمل أن يكون محرمًا لها في نفس الأمر أو يكون قد طلقها أو 
أعتقها ولا تعلم» وتعبّد المسلمَ بأن يقتل من يراه في صف الكفار وعهده 
منهم أو لم يعرفه» وقد يكون مؤمنًا. 

وأمثال هذا كثيرة. وفي الجواب عن الشبهة الأولى ما يفسر جميع 
ذلك. ولله الحمد. 


شبهة ثالثة: 

قد يقال: قد ثبت امتناع تكليف الغافل» وإنما ذلك لأنه لا بد لاستحقاق 
العبد العقابَ من قيام الحجة عليه. وخبر الواحد لا يتم به قيام الحجة؛ لأن 
للعبد أن يقول: يا ربء لم يبلغني هذا من وجه قاطع؛ وإنما بلغني من وجه 


يجوز فيه الكذب والخطأ. 

والجواب: لله الحجة البالغة» فسنثبت إن شاء الله تعالى ‏ أن وجوب 
العمل بخبر الثقة بشرطه ثابت بالدلائل القطعية» إذا ثبت ذلك فقد صار عمل 
ذلك الخبر الكذب والخطأ؛ فإن الله تعالى يقول له: قد علمتٌ قطعًا أنه 
يجب عليك العمل بمثله» وكفى. 

ومع ذلك. فيقال لمن حاول الاعتذار بما ذكر: أرأيت لو أخبرك من تثشق 
به بأن في هذا الجُّحر حية» أتدخل يدك فيه وأنت تحب الحياة؟ 

أرأيت لو أخبرك من تثق به بأن في القارورة التي لايدرى مافيهاسم 
قاتل» أكنت شاربه وأنت تريد الحياة؟ 

أرأيت لوجاء كرد تثق بهء فقال لك: أنا رسول الأمير إليك. يأمرك 
أن تحضر في وقت كذاء فإن حضرت أنعم عليكء وإن لم تحضر عاقبك, 
أتتكاسل عن الحضور وأنت تعلم قدرة الأمير على نفعك وضرك؟ 

أرأيت؟ أرأيت؟ 
فأنت تعلم أنك معرّضٌ نفسّك للعقابء وأنك إذا عوقبتَ فعلى نفسك 
اللوم! 


7١ رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الآحاد‎ -١ 


[ص8:] شبه ذكرها الآمدي1(7): 
١‏ - لو جاز قبول خبر الواحد عن الرسول ,لَه بدون قرينة تبلغه القطع 
لجاز قبول دعوى مدعي النبوة بغير معجزة. 


وأجاب بأن مدعي النبوة بغير معجزة لا يغلب أن يكون صادقاء بل 
الغالب أن يكون كاذبًا. وبأننا إنما نوجب العمل بخبر الواحد لقيام الحجة 
القطعية على وجوب العمل به؛ ولاا حجة على وجوب تصديق مدعي النبوة 
بدون معجزة. 

ثم ذكر اعتراضًا على هذاء وهو أنه لو فرض أن نبا معلوم النبوة قال 
للناس: إذا ادعى إنسان النبوة وظننتم صدقه فاتبعوه - لكان هذا حجة قطعية 
على وجوب اتباع من يدعي النبوة ويُظن صدقّه. ومع ذلك لا يجوز الاتباع. 

ثم ذكر أن الفرق بين الأمرين أن المفسدة اللازمة على دعوى النبوة 
أعظم. 

أقول: هذا الفرق يبين أنه يمتنع أن يقول نبي معلوم النبوة: كل من ادعى 
النبوة وظننتم صدقه فاتبعوه. لا أنه على فرض وقوع ذلك لا يجب الاتباع. 

ثم أقول: أما بعد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم عليهم أجمعين 


فقد عُلِم سد الباب قطمّاء فمدّعيها ممن لم يُعلم أنه كان نينا من قبل كاذب 


)١(‏ «الإحكام» (؟/ 7١‏ وما بعدها). 


7 مجموع رسائل أصول الفقه 


ونحن إنما نقبل خبر من عرفناه ثقة بشرط أن لا يتبين كذبه أو غلطه. كما 
يأتى إن شاء الله. 


بل بادعاء من ذكر يتبين أنه كافر أو مجنون, فتزول ثقته إن كان قبل ذلك 


وأما إذ كان باب النبوة مفتوحًا فإنه كان إذا ادعى رجل أنه يوحى إليه 
فقط» أعني: أنه لم يُخبر عن حكم لا يُعلم إلا من قِبَله - كان على الناس إذا 
عرفوا منه قبل ذلك الصدق والأمانة والخير والصلاح؛ واستمر يتزايد في 
ذلك؛ أن يظنوا صدقه. ولا حرج في ذلك؛ إذ لا ينبني عليه حكم إلا زيادة 
الاحترام له ولا ضير فيه. 

وإن ادعى الرسالة وأخبر بأمور من الدين على أنه بُعِتْ بها - فعلى 
الذين بلغهم خبره ودعواه أنه مبعوث إليهم أن يبحثوا عن حاله» ويسائلوه 
مع العزم على اتباعه إن كان صادقًا. فإذا فعلوا ذلك فلا بد أن يهديهم الله عز 
وجل للحق؛ لقوله تعالى: «وَألِينََهَدُوأ نا ليب ساون لَه لمم 
لْمحْسِيِينَ # [العنكبوت: 18]. 

وتفصيل ذلك: أنه إن كان في نفس الأمر كاذبًا فلا بد أن يبين الله عز 
وجل كذبه. وذلك بأن يخبر بما عَلِم قطعًا أنه محالء أو يخبر عن أشياء أنها 
كانت ويتبين قطعًا أنها لم تكن. أو نحو ذلك. وإن كان صادقًا فلا بد أن يبين 
الله عز وجل لهم صدقه. 

نعم» من جملة الجهاد في الله عز وجل أن يتبعوا ذاك الرجل إذا كان ما 
يدعو إليه خيرًا مما هم عليه في فِطر الناس وعقولهم وفيما علِم من الشرائع 
الأول 


0 رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبارالآحاد‎ -١ 
: قال الله تبارك وتعالى: سلما فل لم مَؤْمِمُوا ولكن مُولْوَاً أتكمنًا‎ 
وَََايدَخُلٍ لين فى ملويم و إن تطيتا أنه ورسواك لا الشكر بن أعمدلخ سيا إن‎ 


24 > ع عو 


عَعُورٌ ريحم © [الحجرات: .]١5‏ 


فهؤلاء كانوا قد أسلموا طائعين» وبذلك تبين أنه ليس عندهم عناد ولا 
استكبار» وهذا هو الذي يمنع من الإيمان بعد الاطلاع على المعجزة 
القاطعة» فبان أن عدم دخول الإيمان في قلوبهم إنما هو [لأنه] لم يتفق لهم 
بعد ما يقطع الريبة» كالمعجزة القاطعة. ومع ذلك لم يذمهم الله عز وجل 
على الإسلام قبل التيقن» بل وعدهم بأن يدخل الإيمان في قلوبهم كما 
تقتضيه كلمة «لما»» ووعدهم أنهم إذا أطاعوا أثابهم» وأوعد ‏ في غير هذه 
الآية-غيرهم ممن لم يؤمن بعد بلوغ الدعوة بالعذاب. 

فثبت بذلك أن تصديق مدّعي الرسالة واتباعه لا يتوقف وجوبه على 
المعجزة القاطعة» بل قد يجب بدونها إذا كان معروفًا من المدعي الصدقٌ 
والأمانة والخير والصلاحء ودعا إلى ما يتبين للعقول أنه حق, أو يترجح أنه 
حقء ولم يظهر من أقواله وأفعاله وأحواله ما ينافي النبوة. 

وأما قول الآمدي(١:‏ «إنه لا حجة على وجوب تصديق مدعي النبوة 
بغير معجزة»- فليس بمستقيم. بل الحجة قائمة» وهي ما يعلمه الناس 
بفطرهم وعقولهم, وبما بلغهم من الشرائع المتقدمة» أن على الإنسان اتباع 
ما يترجح أنه حق واجتناب ما يترجح أنه معصية. 


.)018 «الإحكام؛ (؟/‎ )١( 


”7 مجموع رسائل أصول الفقه 

وسيأتي إن شاء الله تعالى تقرير ذلك. ويأتى إن شاء الله الجواب عما 
جاءت به الشريعة من إبطال بعض ما يقال: إنه يفيد الظن» كخبر بعض الكفار 
وبعض الفساق وبعض الصبيان» ونحو ذلك. 

[تص:] 7- لو جاز في الفروع لجاز في الأصول. 

وأجاب(٠"‏ بأن المطلوب في الأصول القطع. وخبر الواحد لا يفيده. 
يعني: أن الخبر المعين لا يفيد ثبوت مدلوله قطعًا. وأما الفروع فيكفي فيها 
الظن. يعنى: كالدلالات الظنية من القرآن. وكفتوى المجتهد. وغير ذلك. 

وأقول: إن أريد بالأصول العقائد فإننا نلتزم جوارٌ ‏ بل وجوبّ ‏ قبول 
الأحاديث الصحيحة فيها. فإن العقائد على أضرب: 

الضرب الأول: ما لا يكون الإنسان مؤمئًا إلا باعتقاده. 

فما كان في هذا من الأحاديث الصحيحة فهو بالانضمام إلى غيره من 
الأدلة مفيد للقطع. وإن فُرِض أنه بلغ إنسانًا لم يبلغه غيره من الأدلة في 
معناه» فإنه يلزمه قبوله» ويحصل له به الظن. وهو خيرٌ من الجهلء وقد يكفيه 
ذلك إذا كان معذورًاء كحديث العهد بالإسلام» على ما تقدم في الجواب 


عن الشبهة السابقة. 
الضرب الثاني: ما لا يتوقف عليه الإيمان» ولكن الشارع حت على 
اعتقاده. 


وفائدة الحديث فى هذا أظهر. 


.)74 أي الآمدي في «الإحكام؛ (؟/‎ )١( 


-١‏ رسالة في فر ضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الآحاد و؟ 

الثالث: ما لم ينص على الحث على اعتقاده. 

والأمر فيه واضح. 

فإن قلت: إنما تمسّى لك هذا لأنك بنيتَ على أن الحديث الصحيح إذا 
ورد بعقيدة فإنما يرد بما هو حق في نفس الأمرء وليس هذا بلازم؛ لجواز أن 
يرد بما هو باطل» ضرورةً جواز الخطأ والغلط على الرواة» بل والكذب 
أيضًا. 
بعقيدة باطلة ‏ على أنها من الضرب الأول فهذا لا يكون صحيحًا؛ لأنه 
على فرض أن رواته ثقات يكون شاذا منكراء لوجهين: 

الأول: أن الضرب الأول لِعِظّم شأنه اعتنى به الشارع» وأشاعه وأذاعه. 
واعتنى به أصحابه ثم أتباعهم» وهلمّ جرّاء فلو كان هذا منه لتقل إلينا 
بالتواتر. 

الوجه الشاني: أن الله عز وجل جعل محمدًا به خاتم الأنبياءء 
وشريعته خاتمة الشرائع» ولذلك تكفل بحفظها إلى يوم القيامة» ولا يتم 
الحفظ إلا بأن يكون على وجه تقوم به الحجة» ويحصل به المطلوب. 

والمطلوب فى الضرب الأول هواستيقانه» وذلك لا يحصل بمجرد 
خبر الواحد. فإذا لم نجد في الشريعة إلا خبرًا واحدّاء ومدلوله أصل 
اعتقادي, على أنه من الضرب الأولء علمنا بطلانه. 


لا يقال: فلعله يقع إلى حديث العهد بالإسلام. 


2 مجموع رسائل أصول الفقه 

فإننا نقول: إنه إذا وقع إليه لا يعلم وثاقة رجاله. وعلى فرض أنه علم 
فإنه إن كان ذا عقل يتوقف عنه حتى يعرف حاله؛ لاحتمال أنه لا يوجد في 
الشريعة في معناه غيره» فيكون باطلًا للوجهين السابقين. 

وإن ورد بعقيدة باطلة لا على أنها من الضرب الأولء فإن دل العقل 
الصريح أو النقل الذي هو أعلى من ذلك الخبر على بطلانها فذلك الخبر 
ليس بصحيح. وإلا- إن جاز هذا فإن من بلغه وعرف صحته الظاهرة يظن 
مدلوله بطبيعة حاله؛ فإذا ألزمناه أن يظن فإنما ألزمنا بأمر لا محيصّ له منه. 
ولايكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

لكنني أقول: إن هذا إن اتفق لشخص أو جماعة لا يستمر» ضرورةً أن 
الله تبارك وتعالى تكمّل بحفظ شريعته. وكما أن من الحفظ أن لا يذهب منها 
شيء حتى لا يوجد فيها البتة» فكذلك منه أن لا يلتبس بها شىء حتى لا يوجد 
لدو فو أنه لشريقيا ١‏ 

قبل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ فقال: تعيش لها 
الجهابذة» # إِنَاحَحَن تَرَلَنَا ألذِكْرَ وَإِنَا َمُلحَفِظُونَ 4 [الحجر: 21(]9. 

والذكر يعم السنةه إن لم يكن بلفظه فبمعناه» لأن المقصود بقاء الحجة 
والهداية في الأرضء كما مر. 


أنهم كانوا يروون الأحاديث في العقائد» ويسمعونهاء وينقلونهاء وينكرون 
على من أنكرها لمجرد هوّى أو تخرص أو جهلء والله المستعان. 


)١(‏ انظر «الكفاية» (ص77). 


4 رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الآحاد‎ -١ 


[ص»5] وإن أريد بالأصول: أصول الفقه. فإننا نلتزم وجوب قبول 
الأحاديث الصحيحة فيها أيضًا. 

ثم إن كان الأصل من الأصول العظمى التي تكثر فروعها في الشريعة 
جدّاء فالكلام في هذه كالكلام في الضرب الأول من العقائد» فإذا انفرد 
حديث بأصل - على أنه من ذلك فهذا لا يكون صحيحًا؛ لما تقدم. 

وإن كان في الأصول التي تقل فروعها فنقول: إن قامت الحجة فيها 
على أنها لا تثبت إلا بحجة قاطعة فكالأصول العظمىء وإلا فكالفروع. 
فتقبل فيها الدلائل الظنية» ومنها الحديث الصحيح. والله أعلم. 

“- لو جاز لجاز في نقل القرآن. 

وأجاب١(١2‏ بأن القرآن معجزة الرسولء فالمطلوب منه إقامة الحجة 
القاطعة على رسالته. 
في أول الإسلام يثبت القرآن بخبر الواحد» فقد كان الرجل يسلم ويتعلم 
سورًا من القرآن, ثم يذهب إلى قبيلته فيدعوهم؛ ويعلم من يُسلِم منهم'") 
تلك السورء ويتلونهاء ويصلون بهاء ويعملون بها. 

ولو ذهب الآن رجل مسلم إلى جزيرة منقطعة فدعا أهلها إلى الإسلام» 
فإسلمواة وعلمه د سود قن القران توه ضارا بوناء دوعو ديات لكانوا 


محسنين. فإن فُرض أنه أدخل في القرآن ما ليس منه» وكانوا قد اختبروه 


.)074 أي الآمدي في «الإحكام» (؟/‎ )١( 
(؟) فى الأصل: امنه».‎ 


74 مجموع رسائل أصول الفقه 
فظنوه ثقة» فلا إثم عليهم, إلا أن تقوم عليهم الحجة: أو يتحقق تقصيرهم. 

وأما قول أهل العلم: لا يثبت القرآن بخبر الواحد؛ فالمعنى في ذلك أن 
الصحابة رضي الله عنهم جمعوا القرآنء واتفقوا على أنه لم يبق منه آية 
محكمة إلا وهي فيما جمعوه. ثم تواتر ذلك المجموع إليناء فثبت بذلك أن 
ما لم يكن في ذلك المجموع فليس من القرآن المحكم. بل إما أن لا يكون 
كان منه البتة» وإما إن يكون كان منه فنسخ. 

فما ثبت بالأحاديث الصحيحة على أنه من القرآن» ولم يكن فيما جمعه 
الصحابة رضي الله عنهم؛ فالظاهر أنه كان منه فنسخ. ويجب قبول تلك 
الأحاديث على هذا المعنى. 

5 ليها 1 ٠.‏ - 29 2 0 و 

الكلام الذي نقول بانه كان من القراآن فتسخ. تبين لنا أنه سخ معناه كما 
لسوت الو 

وإن وجدنا فيهما ما يوافق معناه تبين لنا أن الحكم باق. 

وإن لم نجد لا ذا ولا ذاك» وقلنا بأن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ممكن 
شرعًا- كان حجة؛ كما لو ثُقِل على أنه من كلام النبي مللثلة . 

وقد احتج أهل العلم بأشياء من ذلك كما هو معروف. 

والحاصل أن عدم ثبوت أنه قرآن محكم إنما هو لقيام الحجة على أنه 
بأنه من أركان الصلاة» وتكون عندنا حجة أقوى منه على أنه ليس منها؛ فإننا 
نقضي بأنه ليس منها. 


-١‏ رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الآحاد ى[2”, 
ولايلزم من سقوط حجية الدليل إذا عارضه ما هو أقوى منه أن تسقط 
حجيته البتة. وهذا بغاية الوضوح. ولله الحمد. 

- قد يتعارض خبران» فيلزم من القول بوجوب الأخذ به أن يجب 
الأخذ بالمتضادَّينٍ. وهو محال. 

وأجاب() بأنه إن أمكن الترجيح فالحجة في الراجح ويسقط 
المرجوح. وإلا فإن قلنا بالتتخيير فهو من قبيل الواجب المخير مع امتناع 
الجمع؛ وإلا فغايته امتناع التعبد بمثل هذا لتعذر العملء ولا يلزم من ذلك 
امتناعه عند الإمكان. 

أقول: قد يقع التعارض بين آيتين» وبين دليلين عقليين» فهل يقول مُورِد 
هذه الشبهة إنه لا يجوز الاحتجاج بالقرآن ولا بالمعقول أيضًا؟ 

فإن قال: أما الآيتان فناسخة ومنسوخة. وأما الدليلان [ص١5]‏ العقليان 

قلت: فكذلك نقول في الحديثين إذا تعارضا: إنهما إما ناسخ ومنسوخ» 
وإما في أحدهما خلل. 

والكلام فيما ينبغي اعتماده في أشباه ذلك مبسوط في موضعه. 

ه- الأصل براءة الذمة عن الحقوق والعبادات وتحمُّل المشاقٌ» وهو 
مقطوع به» فلا يجوز مخالفته بخبر الواحد مع كونه مظنونًا. 

وأجاب(2 بأنه لم يبق القطع بعد الوجود والتكليف في نفس الأمرء 


.)74 الآمدي في «الإحكام» (؟/‎ )١( 
.)494/7( (؟) المصدر السابق‎ 


قال: ثم هو منتقض بالفتوى والشهادة. 

أقول: قولكم «مقطوع بها» أتريدون مقطوع بأنه قد كان, أم بأنه مستمر؟ 

لا سبيل إلى الثاني» كما لا يخفى, وأما الأول فلا يلزم من كون زيد كان 
حي العام الماضي قطمًا أن يكون حيًا اليوم. إذن» فحياته اليوم محتملة فقطء 
وأما الحكم باستصحاب الأصل فإنما هو لمعانٍ: 

منها: أنه قد يساعده الظاهرء كما لو كان حيًّا صحيحًا بالأمسء فإن 
الظاهر أنه حي اليوم؛ لأن موت الفجأة قليل. 

ومنها: أن يكون الأصل عدمّاء وإقامة الحجة على بقاء العدم مما 
يصعبء وذلك كما لو عهدناها زوجته فإنه من الصعب إقامة الحجة على أنه 
لم يطلق. إلى غير ذلك. 

وكذلك هناء فإن الأشياء لا تحصىء والأفعال لا نهاية لهاء فلم يعتن 
الشارع بتعداد المباحات لأنها لا تحصى. ولا بتعداد ما ليس بعبادة من 
الأفعال لأنها لا نهاية لها. بل اعتنى بالدلالة على المحرمات والمكروهات 
من الأشياء والأفعال» وعلى الواجبات والمندوبات من الأفعال؛ فكان إثبات 
النص في كل شيء أن الشارع لم يحرمه ولم يكرهه؛ وفي كل فعل أنه لم 
يحرمه ولم يكرهه؛ ولم يوجبه ولم يندبه - متعذرًا. 

فإذا لم نجد في الشرع دليلا على تحريم شيء أو فعل ولا كراهته» كان 
الظاهر أنه مما ترك وإنما ترك الشارع المباحات. 

وكذلك إذا لم نجد دليلًا على وجوب الفعل ولا ندبه» كان الظاهر أنه 
مما ترك» وإنما ترك الشارع ما ليس بعبادة. 
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-١‏ قبوله تقليدٌء فلا يجوز للمجتهد. 

وأجاب(١)‏ بما حاصله أننا إنما منعنا تقليد مجتهد لآخر لاستوائهماء 
ولا مساواة هنا فإن الراوي استبدٌ بمعرفة الحديث. 

أقول: هذا يحتاج إلى إيضاح. وهو أن زيدًا المجتهد إن أراد أن يقلد 
بكرًا المجتهد. فإن كان معه فى المجلس ‏ مثلا ‏ فلا معنى للتقليد» بل عليه 
أن يبحث معه. فإن نبّهه على دليل لم يكن عرفه؛ أو كان غافلا عنه» أخذ 
بذلك الدليل اجتهادًا لا تقليدًا. 

وإن لم يذكر له دليلاء أو ذكر دليلًا لا يراه زيد كافيّاء فلا وجه للتقليد؛ 
لأنه إذا لم يذكر دليلا بعد السؤال فالظاهر أنه لا دليل له. وإن ذكر دليلا لا 
يراه زيد كافيًا فكيف يقلد من يعلم أنه إنما استند إلى ما لا يكفي؟ 

وإن كان بكر بعيدًا عن زيد بحيث لا يتيسر له البحث معه. أو كان قد 
هلك, فبعد أن بحث زيدٌ ونظرء ولم يجد دليلًا صحيحًا موافقًا لقول بكر 
يقلده مع هذا؟! 

ثم أقول: نعم إذا تحير زيدٌ بعد البحث والتفتيش» فلم يجد دليلًا على 
ما يوافق بكرًا ولا على ما يخالفه» فقد قيل بأنه إذا غلب على ظنه أن بكرًا 
وقف على دليل لم يقف عليه هو- أن يقلده. وهذا قوي. 


.)1٠١ .99/1( أي الآمدي في «الإحكام»‎ )١( 
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[ص١05]‏ أقول: فأما قبول الخبر من الراوي فليس من التقليد 
الاصطلاحي في شيء. فإنه قبول قول من تقلّده بلا حجة. 

والتابعي ‏ مثلًا ‏ إنما قَبلَ رواية الصحابي بحجة» وهي إخباره ‏ مع 

- بأنه سمعه من النبى عَلللوْ وقس على ذلك. 

ولو كان هذا تقليدًا لكان حكم القاضى بشهادة الشهود تقليدًا لهم وقد 
كان النبى يِل يقضى بشهادة الشهود. وأخبر بأنه إنما يقضى على حسب ما 
يسمعء أي أنه لا يتوقف قضاؤه على علمه بما في نفس الأمر. فدل ذلك أنه 
يقضي بشهادة من ظاهرهم العدالة» ولا يتوقف قضاؤه على أن يعلم أن ما 
شهدوا به حق في نفس الأمر. فلو كان هذا تقليدًا لكان النبي مَل مقلدًا. 

وليس الرواية إلا ضربًا من الشهادة» فإن الراوي يشهد على من فوقه أنه 
قال كيت وكيت مثلا. وقد قبل النبي مي خبر تميم الداري؛ وحكاه عنه(1). 

فإن قيل: نعم» ليس هو من التقليد الاصطلاحي, ولكن يصح أن يسمى 
تقليدًا. 

قلت: لا حرجء ولكن ليس داخلا في قولهم: المجتهد لا يقلد مجتهداء 
ولا هو في معنى ذلك,. وإنما هو قريب من قبول القاضي شهادة العدل. 


[ص"07] الشبهة النقليّة: 
خبر الواحد لا يفيد العلم» وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تَقَفٌ ما 


ا 


يس لَك يو عِلْعر» [الإسراء: 5]» وقال سبحانه: # قل إِنّمَا حَرَمْ ري الْفوكْحسَ 


.)5147( كمافي (صحيح مسلمظ‎ )١( 


4 رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الآحاد‎ -١ 


عه عه لحو لد سي ررح ل سل عر برح ررس را صر | راس ري الإ سطع مي 2ج رمضم 20 7 
ظهر ونها وما بِطْن وال ثم والبغى يغير لْحقٌ وأن نَسْرِكوأ َه ما ل يتْزْلٌ بو سلطلنا وأن 


2 سس كل دوتو 


تَعُولُوأْ عل أله ما لا تَعَلسُوَنَ © [الأعراف: «*]. 

وإنما يفيد الظن» وقد قال الله عز وجل: لإإنَّ ألطَنَّ ا يمت مِنَّ لي ينا 4 
ايوش 1] في آيات الخو 

أقول: أما الآية الأولى فينبغي النظر في معناهاء وذلك من أربع جهات: 

الأولى: العربية. 

فأقول: ذكر أهل اللغة أن القفا اسم لمؤخر العنق» وأخذ منه الفعل؛ 
قالوا: قفا زيدٌ بكرّاء إذا ضرب قفاه؛ كما قالوا: دَمَغْه وأَمّه أي: أصاب دماعّه 
وَأمّ رأسه..وأمغال ذلك: 

قالوا: وقفاه: تبعه. 

أقول: ووجهه أن التابع ينحو قفا المتبوع» وقضية هذا أن يكون أصل 
ذلك في الاتباع عن قرب» بحيث يرى التابع قفا المتبوع. 

وقالوا: وقفاه: رماه بسوءء كالقذف بالزنا ونحوه. 

أقول: زعم أبو عبيد أنه مأخوذ من القفو بمعنى الاتباع؛ ففي السان 
العرب220): «قفا فلان فلاناء قال أبو عبيد: معناه: أتبعه كلامًا قبيحًا». 

أقول: والوجه أنه219 من قفاه بمعنى: ضرب قفاه؛ لوضوح المناسبة 
فإن في كل من ضرب القفا والرمي بالقبيح إيذاءً وإهانة وإلحاق عار 
بالمضروب أو المرميّ. وقد قالوا في الرمي بالسوء: رماه وقذفه وطعن فيه 
)١(‏ (١06/5)مادة‏ «قفو». 
(؟) في الأصل: «أن». 
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قالوا: «وقفا أثره: إذا تبعه). 
رجله في الأرضء فإذا وجده اقتصّه وسار عليه. ثم تجوز به عن الاقتداء 
بالأثر المعنوي('؟. فيقال: فلان يقفو أثر فلان» إذا كان يقتدي به في سيرته 
وأفعاله وأخلاقه. ويقال: قفا الأثر وقافه: إذا تتبعه يتأمل فيه ليعرف من 
صاحبه؛ كما ينظر في أثر السارق والخارب ونحوهما ليعرف من هو. 

هذا خلاصة ما يتعلق بهذه الكلمة من اللغة مما يحتاج إليه هنا. 

فالذي يحتمل في قوله تعالى: ثَقّفُ » مما ذكر ثلاثة معان: 

الثاني: اتباع آثار من مضى. أي: الاقتداء بأقوالهم وأفعالهم في الدين. 

القاليفة! اقتفاء آثار الناس. أي: أحوالهم في مجالسهم ومداخلهم 
ومخارجهم ومسالكهم؛ للاطلاع على أسرارهم. 

فأما المعنى الأول فيقويه شيوعه في اللغة» كما يعلم من كتبهاء حتى 
جعله ابن جرير أصلا. قال(؟: «وأصل القفو: العَضْه والبَهّتء ومنه قول 
النبي مالو : انحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمّناء ولا ننتفي من أبينا»27). 


)١(‏ في الأصل: «بالآثار المعنوي». 

إفة في «تفسيره» /١5(‏ 09406). 

(7) أخرجه أحمد في «مسنده» (71879: 518146) وابن ماجه )١517(‏ وغيرهما من 
حديث الأشعث بن قيس» وإسناده حسن. 
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وسبقه إلى نحوه أبو عبيد» ففي السان العرب70١)‏ عنه: «الأصل في 
القفو والتقافي: البهتان يرمي به الرجل صاحبه)». 

وفي «النهاية»('" لابن الأثير: «حديث القاسم بن مُخَّيويرة: لا حدّ إلا 
في القفو البين. أي: القذف الظاهر. وحديث حسان بن عطية: من قفا رجلا 
بما ليس فيه وَقَمَه الله في رَدْغَةَ الخبال». 

وأنشدوا للكميت27: 
ولا أرمي البريءَ بغير ذنبٍ ولا أقفوالحواص ير إن رُمِينا 

والرامي بالسوء قد يسنده إلى سمعه أو بصره أو قلبه. يقول: سمعت 
فلانًا يقول كذاء ويذكر كلامًا قبيحًاء أو سمعت الناس يرمونه بكذاء أو رأيته 
يفعل كذاء أو أنا أعلم أو أظن أنه كذا. 

فتعليل النهي بقوله تعالى: «إإَّ لمم وَاصَرَ وَالمُواد كل أوْلقِكَكنَ عَنْهُ 
مَسَعُولُا © [الإسراء: 5*] مناسب لهذا المعنى» ولكن يخدش فيه أنه لو كان 
المراد لكان الظاهر أن يقال: «ولا تقفٌ أحدًا بما ليس لك به علم». 

فإن قيل: إن «أحدًا» مفعول» وهو عام؛ وحذفه حسن, بل هو الأولى في 
مكل هذاء 

قلت: نعم» ولكن بقيت الباء» إذ كان الظاهر أن يقال: ولا تقف بما ليبس 


.)همر/5٠١(‎ )١( 

00 (4/ 40). قوله: "القاسم بن مخيمرة» كذا فيه نقلّا عن نسخة من «المجموع المغيث» 
لأبي موسى المديني. والصواب: «القاسم بن محمد» كما في اغريب الحديث» لأبي 
عبيد (5/ /507) والنسخة المطبوعة من «المجموع المغيث» (7/ .)0714٠‏ 

( البيت من نونيته المشهورة فى ذيل «الديوان» (ص55"5). 
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لك به علم. 

وأما المعنى الثاني: فيقويه سلامته من الخدش المذكورء فإنه إذا كان 
المراد كانت كلمة «ما» مرادًا بها الآثار. فكأنه قيل: ولا تتبع الآثار التي ليس 

لكن يُعكّر عليه أنه لا يظهر معه تعليل النهي بقوله: لإإنَ ألسَمَمَ 

وأما المعنى الثالث: فهو سالم من ذاك الخدش وهذا التعكير. فإن كلمة 
«ما» يكون المراد بها: الآثار التي لا يعلم القافي غرضٌ صاحبها منها وسرّه 
فيهاء فيقفوها يتسمع ويسترق البصر ويتظنى» وذلك كأن ترى زيدًا ذاهبًا 
فتنظر أين ذهبء فتراه سلك دربّاء ثم دخل دارّاء ثم جلس فيها إلى إنسانٍ» 
فمخرجه ومسلكه ومدخله ومجلسه من جملة آثاره؛ فإذا لم تعلم غرضَه 


منها وسرّه فيهاء فتتبّعتها ببحث وتتسمع وتسترق البصر [ص؛] وتنظنى - 
فقد قفوت آثاره التي ليس لك بها علم. وذاك هو التجسس. 
ويقويه أنه قد قرئ في الشّوادٌ: (ولا تَقَفْ) بضم القاف وسكون الفاءء 
من القوف. وأنشد في السان العرب21(00): ْ 
أعوذ بالله الجليل الأعظضم من قَوفيَ الشيءً الذي لم أعلم 
ولكن الذوق لا يطمئن إلى أن يكون المراد بقوله: #ما ل لكَ به 
عِلْ#: مداخل الناس» ومخارجهم. ومسالكهم, ومجالسهم. 


.)775/9( وانظر «تهذيب اللغة»‎ .»فوق«ةدام)0١7/1١(‎ )١( 
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الجهة الثانية: سياق الآيات. 

قال الله عز وجل: ولا تَعدلوا أَوََدَم: ... (3) ولا كفرنوأ الزن إن كان 
محمد وس سيبلا (5) ولا تدلُو النّفس ... (22) ولا تفْرَوأ مَالَ لبتم ... 
َوا امد ... (2) وفوا الكل داعم وزووا يطاس التشتقغ ...() وكا 
َقَفُ مال لَك يو على ...(0) ولا سرض في الْدضٍ ريسا ...4 [الإسراء: 1 /00]. 

فالسياق في النهي عن مظالم تقع بين الناس» كما ترى» وذلك يقتضي أن 
يكون قفو ما ليس به علم من هذا القبيل. وهذا إنما يصلح له المعنى الأول 
والثالث. ْ 

الجهة الثالثة: مراعاة نظير الآيات في القرآن. 

قال الله عز وجل: #ولا تَعَدْلُوَا أؤلددكم ... ولا تَصَربوأ الْفوحِس .. 
وَلَا تَفَكْلُوا التَفمس ...000 ولا نَفَريوأ مال البتيي ... وَأَوْفُواْ لحكيْلَ وَالْمِيرَانَ 


مع ل عط ابي كوس هأ. ٠‏ دي لس سس ابره لظ ل سام م2 + ءِ 
ألْقِسطظٍِ ٠‏ وإذا ُلَثْرٌ أعَرِلُوا ولو كان ذا فرق ويعهد الله أَوَفواً * [الأنعام: 
.])١٠ ١8-١١‏ 

والذي يقابل قوله تعالى في «الإسراء»: لاولَاكْقْفُ مَالِْسَ َك يو ِل 


ءام 


هو قوله في «الأنعام»: #وَإدَا قُلَسْرٌ مَأَعَدِلُوأْ 4. فينبغي تقاربهما في المعنى إن 
لم يمكن اتفاقهما. وهذا إنما يصلح في المعنى الأول للقفوء فإنه رمي الناس 
بالسوء بغير علم» وهو قول بغير عدل. 


ثم نقول: قوله تعالى: لوَإدَا قَُشْرٌ عدوا عام في كل قول في 


عد 
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بالحكم والشهادة ونحوهما؛ لأن في الكلام حذفا حسّنه ظهور المقصود. 

وذلك أنه من المعلوم أن الجور في القول محظور مطلقاء فذِكُر ما 
يقتضي تخصيص ذلك بالحكم والشهادة لاا يمكن أن يكون للدلالة على 
الإذن فيما عداهماء وإنما هو تنبيه على عظم الشأن فيهما. وكأن التقدير: وإذا 
قلتم فاعدلوا ولو كان في حكم أو شهادة [بحيث] يكون أحد الخصمين ذا 
قربى. 

وعليه؛ فالآيتان متفقتان؛ لأن من جملة قفو الإنسان أن تحكم عليه أو 
تشهد؛ لأن من لازم ذلك غالبًا أن تنسبه إلى الظلم أو الخيانة أو الكذب أو 
المخاصمة بالباطل» وكل ذلك من القبائح. 


وإن أبيتٌ إلا اختصاص آية «الأنعام» بالحكم والشهادة ونحوهماء فلا 
حرج وتكون آية الإسراء أعمٌّ منهاء وكلتاهما فيما يتعلق بالمظالم التي تقع 
بين الناس. وهذا كاف في ترجيح المعنى الأول. 

الجهة الرابعة: تفسير السلف. 


للق 


أخرج ابن جرير١'‏ عن ابن عباس أنه فسر ولا تَقَفُ » بقوله: «لا 


تقل). 
وعنه أنه فسره بقوله: «لا تزم أحدًا بما ليس لك به علم». 
وعن مجاهد أنه فسره بقوله: «لا ترم». 
وعن قتادة قال: «لا تقل: رأيتٌ ولم ترء وسمعتٌ ولم تسمع؛ وعلمتٌ 


)١(‏ في «تفسيره» /١5(‏ 097 وما بعدها). 
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ولم تعلم»). 

وعن ابن الحنفية قال: «هى شهادة الزور». 

أقول: أما تفسير ابن عباس و مجاهد فصريح في المعنى الأولء وأما 
قول قتادة فظاهر فيه؛ لأنه لا يوافق المعنى الثانى والثالث» فحمله على الأول 
لغيره بالسوء قد يسنده إلى سمعه. أو إلى بصره. أو إلى قلبه. 

وأما قول ابن الحنفية فكأنه أخذه من آيات «الأنعام»» وهذا يدلك على 
اعتناء السلف بالنظر فى النظائر من القرآن» وحََمّْل ما قد يخفى منها على ما 
يظهر في نظيره» ويدل على أهمية ذلك. 

ثم أقول: يمكن أنه إنما نص على شهادة الزور لعظم شأنهاء لا لأنه يراها 
كل المعنى. ومثل هذا معروف عن السلف من تفسير الآية ببعض معناها. 
وزيدوة أن علا سما ند نل علي 

وأولى من هذا أن يقال: إنه أراد بالشهادة مطلق الإخبار بمايسوء 
الناس. كأن تقول: رأيت زيدًا يشرب المسكرء أو سمعته [50] يقول كذاء أو 
نحو ذلك؛ فإن هذا في معنى الشهادة في نسبة ذلك إلى زيدٍء وإن لم يكن 
عند حاكم. 

وبهذا تتفق أقوال السلف. 

فقد اتفقت الجهات الثلاث الأخيرة على تعيين المعنى الأول ولم يبق 
دون الجزم به إلا تلك الخدشة. وهي أنه لو كان المراد لكان الظاهر أن 
يقال: «ولا تقفٌ أحدًا بما ليس لك به علم». 
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فأقول مستعيئا بالله عز وجل: قد أشار إلى الجواب عن هذا حبر الأمة 
ا الي ا 0 
أحدًا...». فين أن التقدير: «لا تقفٌ أحدًا». ولكن «أحدًا» ُحذزف. وحَذْف 
ل 

وأشان بقوله مرةٌ: «لا تقل» إلى أن قف # ضمّن معنى ١‏ »» وإذا 
ضَمّن الفعل معنى فعل آخر كانت التعدية وعدمها تابعة لذلك الفعل الآخر. 

وقد ذكر ابن هشام قاعدة التضمين في أواخر «المغني72(!؟؛ وذكر من 
أمثلتها قول الله تبارك وتعالى: #ولا تَمَرْمُوا عُقدَةَ ألِيْحكَاحِ #4 [البقرة: ؟]» 
وزعم أن لتَرِمُوا # ضمّن معنى تنوواء وإلا لعُدّي ب «على». 
التقدير «ولا تعزموا على عمَدٍ عقدة التكاح» فحذف الجار والمضاف. 

واطروااة العو كد ابم من الفعل المطوي حالاء وعليه 
ا وو 
قصة الإفك: #ويَفُولُونَ يأفواً هك مالس لَكُم يو عل 4 [النور: 1]. 

فصل 

إذا لم تطمئن نفسك بأن معنى الآية إنما هو النهي عن عَضْه الناس 

وبّهتهم» وترجح عندك معنى آخر يصلح لأن يستدل به المنكرون؛» فدونك 


.)734 (ص55لا-‎ )١( 
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ب 7 


الأول: أن كلمة #عِليٌ » في الآية الأولى» و#تَلَّمُوت + في الثانية» 
ستمل انكر فبدراةا بومايقة القن رالظليق العالي نوناد مو تان 
ذلكء والقرينة على ذلك معرفة المخاطبين أن عامة مصالح الدنيا ومنها ما 
يتعلق بالدين ‏ إنما تقوم على اعتماد الظن الغالب, وأن الله عز وجل لم 
يبعث رسوله ليُحرج العباد ويضيّق عليهم» بل قد عرفوا قبل نزول الآية 
التوسعة في ذلكء. وفي أمور الدين أيضًاء كإ يجاب اتباع الدلائل الظنية من 
الكتاب ومن كلام الرسول. 

كيف ولولا ذلك لكانت الآيتان مانعتين عن العمل بهما أنفسهما؛ لأن 
دلالتهما ظنية. 

وقد قال تعالى في سياق الآية الثانية: # وَإِدَا َمَلُوا فاحِمَة فَالّوأْ وجدّنا 
عَليَّآ باوكا وَأَدُ أعرَكا يبَأ هن إرى أنه لا بأد بِالْفحمَا أنفُوُونَ عل )م 
تَلَمُورَ * [الأعراف: 18]. 


وقال تعالى: « مالا أتك1َ أنه وَكَنا سْيَحَدبٌَ هُرٌ أليَما داف 


لسَّموَتٍ وما فى الْأرْضٍإن عندَحكم ين سلْطنن يندا أتقولوت عل أله 
>« روس 


مالا تعلمون 4 [يونس: 54" ]. 


وقال تعالى: #وَقَانُواً آن تَمَسَّنًا ألكارٌ إ 
م َدُولُونَ عَلَ َه مَا لا تعَلَمُورت » 
[البقرة: .]4١‏ 

وهذه كلها أقوال لم يقم عليها دليل من شأنه أن يفيد الظن الغالب. 


04 أذ- 
ل 


الشانى: كلمة «ما» فى قوله تعالى: #إمَا ليس لَك يه عِلْمٌ # عامة» 
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فتخصّص بأدلة العمل بأخبار الثققات. ولاسيما عن النبي .كيف وقد 
خصصت بغير ذلك من النصوص إجماعًاء وذلك بجواز أو إيجاب العمل 
بالظن الغالب في أشياءء. كالدلائل الظنية من الكتاب والسنة المعلومة؛ 
والقضاء بالشهادة» وعمل العامي بفتوى المجتهد, والاعتماد في الصلاة 
والصوم على الأذان» واشتراء الأشياء ممن هي في يده مع احتمال أنه سرقها 
أو غصبها مثلاء واشتراء اللُحمان مع احتمال أنها مينة أو لحم مالا يحل 
وقتل من نراه مع العدو في صفهم إذا لم نعرف أنه مسلم. والرأي في الحرب 
مع ما فيه من المخاطرة بالمسلمين» وغير ذلك. 

وشكك بعضهم في هذا بأن للخصم أن يقول: إنما أقبل من هذا ما ثبت 
وجوب العمل به بدليل قاطع؛ كالدلائل الظنية من القرآن. ولا أجيز تتخصيص 
الدلائل الظنية من القرآن إلا بدليل قاطع, أو بما قام على وجوب العمل به 
دليل قاطع. 


أقول: لا حاجة للمناقشة مع هذاء بل يكفينا هنا ما يأتي. 


الثالث: أن العمل بخبر الثقة ‏ ولاسيّما الأحاديث الصحيحة عن النبي 
لو - ثابت بحجج تفيد العلم؛ كما يأتي إن شاء الله تعالى. وعليه فالعمل به 
اتباعٌ للعلم. أولا ترى أن القاضي إذا قضى في الأموال مثلًا بشهادة عدلين» 
فقد قضى بما أنزل الله عز وجل قطعًاء وإن كان صدق الشاهدين مظنوئًا فقط. 
فهكذا مَن عمل بخبر الثقة فيما قامت الحجة القطعية على وجوب العمل 
بخبر الثقة من 2١(‏ جنسه. والله أعلم. 


)2000 في الأصل: «في». 
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[صلاه] فصل 


اليل كك 


1 جٍ 
وأما قول الله عز وجل: #إإنَّ لظن لا يعن مِنَ َي سَيْنَا * فإنها في 
موضعين من القرآن. 
3 5 -. عه ار روبرر ل ف سح لل كي 0 2 صرح ابر 
الأولى: في سورة يونس: #إ قل من يروف من السماء والاره ضٍ أمّن يَملِكَ 
> >1 سس لاس الس ل لس متسس اظح عو واس سا - اك 
ار من يدير ألا 
ميلك كر د 29 مدأ ريَك لحن همادا بََدَ ْحيٍ | 
كن اس مء 2 مدوامه جح مات 
ضرفت ...قل 0 يا إل لتق حي قل أله وى لِلْحقٍَ 
77 هه - و 00 
فم يجدِىَ 51 000 شع اتن , 
كوت )وما ُ أكرهُر إلا ا اجنين كلق حا هين 


ِمَعَلُونَ # [5-1"]. 


١ 
0 
م‎ 

31 
0 
'١‏ ج© 
سحاو 
6 
0 


الثانية: اا النجم  :‏ أَقرَمَيم الت والعرّ 000 
(8) ألَث لكر كد م للق (© يد ا يس 0 هَ إل انمه 
مَِتمُوهآ أنسمْ وَمَابَآوَم مَآ انَل أََّهُ يها من سُلْطلْ إن يَيمُونَ إلا لطن وما تَهَوَى 
لفان وقد جَآءهم ‏ ل 00 لَدِينَ لا يُؤْمبُونَ بالأخرة لسَمُونَ 
لْلكه حَيِيَهَ ألأنق (80) وَمَا لهم بو . 

2 عرض عن من تو 
مبَلمْهممَنَ العأ عر * [19- .]١٠‏ 


وينبغي النظر في معناها. فأول النظر في معنى قول العرب: «أغنى». 
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وجدناهم يقولون: ١غتى‏ زيك)» بمعلق ضار ذا غنى» أي: حصل له من 
المالما بعد قن العزف غى. 

ويقولون: «غني بكذا عن كذا»» مثل: «غني الطفل بالطعام عن اللبن»؛ 
أي: اجتزأ به واكتفى. 

ثم يقولون: 

-١‏ أغنى الله زيدّاء أي : جعله ذا غنىء أر ي: آناه من المال مايُعدٌ في 
العرف غنى. 

ادو الله الطفل بالطعام عن اللبن. هذا بمنزلة: أشبع الله الطفل 
بالطعام ‏ في الإسناد. 


'- أغنى الطفل الطعامٌ عن اللبن. وهذا بمنزلة: أشبع الطفلٌ الطعامٌ 
في الإسناد. 

[ص08] ووجدناهم قالوا: : ١أَغن‏ * شرّك عني) . وأرى أصله من باب: 
«أغنى الله الطفل بالطعام عن اللبن». وأصله هكذا: : (أَغن) ني (عن) دفع 
(ي) شرّك بدفعك (شرَّك) . فخذفوا مفعول «أغن», والمضاف المجرور ب 
اعن» ومفعوله؛ وضمِّنوا "أغن» معنى ادقَعْ» فاستَعْنّوا بذلك عن «بدفعك». 

هذاء وأكثر ما يحتاج الإنسان إلى أن يُغنيه عنه غيره: دفع المضارء إذ 
جلب المصالح دفع لما يقابلها من المضارء فلهذا كثر هذا التركيب في 
الكلام؛ فتجده في القرآن في أكثر من ثلاثين موضعاء تارة من باب «أغنى الله 
الطفل بالطعامة» وثارة من باب: (أخ غنى الطفل الطعام». 
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فم الارل فول اله اهز يس «همآ أَغعْنَتَ غنت عَنْهُمُ َالِهِتهم أَلَتى يَدَعُونَ من 


2 وم مر 


رمه ريط وى سود لاه 
دو نٍأَللهِ مِن مَيَءِ لمَاجَاء م ريك وم 0 


وا 007 0 من 2 0 


.ٍِ 


وقوله تبارك وتعالى: # إن تَسَتَفنِحوا ققد جاه ل 0 
020 6 سرس راس ارس ص 5 2غ . اه مه 
6 عن لك إن تموقوا تددر تع عتكد وِتَشَكُم شيك سَيْكا ولو كُثْرتٌ وَأنَ الله مع 
56 # [الأنفال: 19]. 


وقول تعالى: # وَيَرَرُوأ ينه جِيعا فَقَالَ الصْعَمكواً لذن أسَمَكبرأ إنَا 


ك0 - يا فَهَلُ 2 00 ع 5 00 مو ع 


50 . سس لا د مسي 00 دس سا عم 50 سسللر 
وقوله تعالى: # وَإِدْ يحورت بت فى 00 الضعفكؤأ للذبت 
ننتحكخبزوأ الك بها مهل أنثر مُفئوت عَنَ يبا و أذَر» 


[المؤمن: /ا]. 


وقوله عز وجل: ولا نت هواء الَذنَ لا يعَلمونَ 0 م لن يِغْنوأ 
نَل م 


وقوله تعالى: يوم لَايمْن مول عَن مَوَىُ سَّيْعًا ولا هُمْ يصوت © [الدخان: 


.]١ 
اذ‎ 
و ل دمو م صم‎ 020 5 
وقوله تعالى: «صَرَبج أنَّهمملا د كَفَرُوأ أمرأت نو وَأمرأت لوط‎ 
اا َم عد َ* عِبسَاد م سين قَمَانَنَا ضما مه 2 لد يمنا اي و مرك أله‎ 
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سيا وَقَِيلٌ أد خلا أَلثَّارَ م ألدَّخِلِينَ4 [التحريم: .]٠١‏ 
ووه أت 8 2 م دمو م صب ره ر لوس كمس رس سوسم 

ومن الثاني قوله تعالى: ##إنَّ الذِرب كفروأ لن تغنى عَنْهِمَ أموالهم ول 
و 30207 كر لس ب ماي ع 
ولد هم من آم سَيعًا وَأوْكتيِكَ أَصْحبُ ألثَارِ هم فيا حَدُونَ 4 [آل عمران: 111]. 

[ص04] وقوله عز وجل في خخطاب أهل النار: #أَنطَلِقُوا إل ظِلٍ ذى تلت 
سحب (5) لا ظليلٍ وَلَا يعن مِنَّأللَّهَسٍِ © [المرسلات: ٠‏ 81]. 

7 5 00 عو» صم و م 2 ع سك ارم 

وقوله تعالى: ليس لم طَعَام إلا من صَرج (2) لا سين ولا ب من جوع » 

[الغاشية: 5- لا]. 
فروع 

الأول: قد علمت أن العرب نطقت بهذا الاستعمال» وجعلت ل «أغنى 
عن» مفعولاء قالوا: «أَعْن عنى شد ك). 

وقال الشاعر: 00000000 0 0000 

وفي «الصحيح»2"7 قصة عثمان فى الصحيفة التى عغرضت عليه؛ فقال: 
«أغيها عنا). 

وقد صرح بالمفعول في بعض هذه الآيات» وأصرحها آية الجائية: 


)١(‏ تمام البيت: 
لعمرك والمناياغالباتٌ وما تُغني التميماتٌ الجمامًا 
وهو لصخر الغي الهذلي في «شرح أشعار الهذليين» /١(‏ 01817)) ولأبي مثلم 
الهذلي في «لسان العرب» (غنا). 
(0) البخاري .)"١١١(‏ 
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- 


تل أنشر مُعْبُوتَ عَنا نيبا أَلثَّارٍ» [غافر: 517]» وهو في كثير من 
الآيات لفظ «شىء» إما منصوباء وإما مجرورًا ب «من» المؤكدة للعموم. 

هذا هو الذي ينبغي اعتماده. وبعضهم يحمل لفظ «شيء» في كثير من 
الآيات على أنه مفعول مطلق. ويفسر ب «شيئًا من الإغناء»» وهو تكلف لا 
ضرورة إليه. 

وهو في كثير من الآيات اسم استفهام مقدم» كقوله عز وجل: "وما يتن 
عَنهُ مَالمُدَإدًا تريح 4 [الليل: »]1١١‏ وقوله حكاية عن الكافر حين يرى العذاب: مآ 


ده 


أَغى عق مَالَهٌ 16 [الحاقة: 78]» وقوله سبحانه: #تبّت يدَآ أبى لَهَبٍِ وكَب © 


ماعن 2ه 5ل راسك رك 4 (الضيقة 21 
ف «ما» في هذه الآيات استفهامية بمعنى «أي شيء»» والاستفهام 
إنكاري فيه معنى النفي. 
ولا حاجة إلى جعل كلمة «ما» في الآيات نافية» لأن الفعل يخلو عن 
المفهوم, فإما أن يُدَّعى قضْره أو يُقدّر وكلاهما خلاف الأصل. 
وكذلك في قوله تعالى: حِححكمَة بِلعَةٌ َمَا دن ألتدّرُ4 [القمر: 0]» 
والمعنى: أي شيء من الكفر كما يأتي في التي بعدها. 


0 2< لير 7 مسد ل ا ب و 311-08 
تقس أن 000 له وَصَجَصَلُ ل الي عَلَ الت 65 قل 
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فأما قوله تعالى: #ولا يم بِنَ أَللَهَبِ 4 [المرسلات: 01١‏ وقوله: #ولا يفني 
من جوع * [الغاشية: 1] فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. 

الشانيى: كلمة «عن» ومجرورها ثابتة فى أكثر الآيات؛ وثثركت فى 
بعضهاء والذي يترجح تقديرها؛ لتجري الآيات على وتيرة واحدة. 


ر. ‏ ا م 0 


ففي قوله تعالى: «قما تمن ندر أي عنهم, أي الكفار المتقدم ذكرهم 
قبل» أو #عن َرٍ ل ونون # كما في الآية الأخرى. أو ««اعن المكذبين 
لمتبعين أهواءهم»؛ لآن قبلها (وَحَكَدَوا ترا َوه 4 . 


وإذا قلنا بتقديره في #ولا يمن من لهب » فتقديره: اعن المستظل به) 
وفي #ولا بن من جُوع» يقدر: «عن آكله». 

الثالث: اضطربت الأقاويل في كلمة «من» التي تجيء في هذا التركيب 
في نحو قوله تعالى: إلن يُكْيُوا عَنلك يِنَّ آم سكا © [الجائية: 19]. 


والذي يترجح حملها على ما بينته آية «المؤمن» : #فهّل أنشر مُعْئُورت 
عَنَا تحبا قب ألثَارٍ4. فيقال في «لن يُعْبُاْضَكَ وِنَ أهّهسَيكا 4: إن تقدير 
المعنى: «لن يغنوا عنك شيئًا من أمر الله»؛ وفي آيتي «يوسف»: (شيئًا من 
قضاء الله»» وفي آية «التحريم»: «شيئًا من عذاب الله» وكذلك في آية «آل 
عمران)». 

وعلى هذا فالظاهر أن يقدر في آيتي «المرسلات» و«الغاشية»: «شيئًا») 
أي: ولا يُغني عن المستظلٌ به شيئًا من اللهبء ولا يُغني عن آكله شيئًا من 


19 رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخباروحجية أخبار الآحاد‎ -١ 

وأما التقدير النحوي فعلى نحو ذلكء إلا أنه قد عرف أن النعت إذا تقدم 
على المنعوت أعرب حالا. والله أعلم. 

[من10] إذا تقرر هذا فقوله سبحانه وتعالى: #إنَّ لطن لا يمن مِنَّ َي 
شيعا 4 [يونس: 3] معناها: إن الظن لا يدفع عن صاحبه شيئًا من الحق. 

والحق الذي من شأنه أن يتوجه إلى الإنسان فيحاول إذا كرهه أن يدفعه 
بالظن- لا يخرج عن أربعة أشياء: 

الأول: اليقين. 

الثاني: البراهين اليقينية. 

الثالث: ما ثبت بالبراهين اليقينية. 

الرابع: العقاب المتوجه إلى العصاة. 

أما اليقين فإنه قد يحصل للإنسان بشيء»؛ ثم تَعرض له شبهة لا يتيسر له 
حلهاء فتورثه ضريًا من الوسواس» فإن أعرض عن ذلك وصرف ذهنه عنه 
سَلِم له يقينه. 

ومن هذا والله أعلم ‏ ما ورد في الأحاديث في شأن الخواطر التي 
تعض للمؤمن فيخالقة لمات 

ففي «الصحيحين2 ١7‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله بلك : «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى 


للق البخاري (7715) ومسلم .)5١15/1175(‏ 


٠٠6‏ مجموع رسائل أصول الفقه 
يقول: من خلق ربّك؟ فإذا بلغه فليستعذٌ بالله ولينته). 

وفي «الصحيحين2170 عنه أيضّاء قال رسول الله يله : «لا يزال الناس 
يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق, فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك 
شيئًا فليقل: آمنت بالله ورسله». 

وفي ااصحيح مسلم)(22 عنه أن جماعة من الصحابة قالوا للنبي ملو : 
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: «أوقد وجدتموه؟). 
قالوا: نعم قال: «ذاك صريح الإويمان». 

فأمرهم النبي َي بالإعراض عن الشبهة» وصرف الذهن عنها؛ ولهذا 
كان أئمة السلف يجتنبون مجالسة أهل الأهواءء؛ وينهون عن مجالستهم 
وعن سماع كلامهم. 

فإن لم يُعرض عنها فقد يتأتى له حلّهاء فيسلّم له يقينه» وقد لا ينأتى 
فتقوى في نفسه. لوجهين: 

الأول: : أن النفس تدعي أنها أهل للفهم والمعرفة» فإذا لم يتأت لها حل 
الشبهة توهمت أن ذلك لقوتهاء وأنها لعلها حقٌّ لا شبهةٌ» ولعل الحجج الني 
تخالفها شبهات! 

الثاني: أن الذهن يشتغل بالنظر فيهاء فيغمُل عن الحجج المخالفة لها. 

هذاء والحكمة التي اقتضت الخلقٌ والتكليفٌ اقتضت أن لا تكون 
)١(‏ أخرجه مسلم .)5١7/15(‏ ولم أجده عند البخاري بهذا اللفظ. وأصله فيه 


(77157) من حديث أنس. وانظر «الفتح» .)2751١/57(‏ 
(0) رقم(؟18). 


٠6.١١ رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الحاد‎ -١ 
حجج الحق في أقصى غاية الوضوح؛ لأنه يفوت بذلك الابتلاء والاختبار»‎ 
وبفواته يفوت مقصود الخلق والتكليف. كما أوضحته في موضع آخر.‎ 

مع أن الناس قد شككوا في الحسيات» وفي العقليات الأولية» كما 
حكي عن السوفسطائية. 

ثم يصير هذا الرجل: إن رجع إلى الحجج وتدبرها رجع له يقينه» فإن 
رجع إلى الشبهة وتابعها فقد يرجع له ارتيابه» وهكذاء فيكون ‏ كما في 
الحديث(١ 2‏ مِثْلّ المنافق كالشاة [العائرة] بين الغنمين» تارةً إلى هذه وتارةً 
إلى هذه. 

وقد تكون الشبهة واهية ولكن يقؤّيها الهوىء فيمنع صاحبها عن 
فحصهاء كما يمنعه عن تدبر ما يقابلها. وأكثر ما يتفق هذا إذا كان عند 
الإنسان يقين» وله هوى في رأي لا يستحضر أنه مخالف لذلك اليقين» فيقوم 
من ينازعه في ذلك الهوىء ويحتج عليه بذلك اليقين. 

فمن هذا أن مشركي قريش كانوا يعلمون بفطرهمء وبما وصل إليهم من 
شرع إبراهيم عليه السلام» وما بلغهم عن غيره من الأنبياء المتقدمين: أن 
الإنسان مخيّر في أفعاله» إن شاء فعل وإن شاء تركء وأن الناس كثيرًا ما 
يعصون أمر الله عز وجل ويرتكبون مناهيه؛ وأنه يبعث إليهم الأنبياء 
فيدعونهم فإن عصّوهم وأصرٌُوا عُذّبوا. 

[ص١1]‏ هذا كان متيقئا عندهم, لا يخالجهم فيه شكء وكانوا يعلمون 
أن أصحاب الفيل عَصّوا الله عز وجل بقصدهم هدم بيته» فعذبهمء وكانوا 


)١(‏ الذي أخرجه مسلم (77/84) من حديث عبد الله بن عمر. 


6١5‏ مجموع رسائل أصول الفقه 


يرون الحج واجبّاء واحترام البيبت واجبّاء ويرون في بعض الأشياء أنها 
حرام, ثم يعلمون أن منهم من يترك الواجبء ومنهم من يرتكب الحرام؛ 
ويرون أنه عاصء ويوبخونه على ذلك. 

ولما بعِث النبي يَو؛ ودعاهم إلى نبذ ما كانوا عليه من الشرك 
والمحدثات > أنكروا عليه وعلى أصحابه؛ وآذُوهم؛ وزعموا أنهم مسيئون 
وكاذبون وضَالُون إلى غير ذلك مما هو معروف. 

وكان عندهم يقين بوجود الله عز وجل وربوبيته» وأنه الخالق الرازق 
المدبر» إلى غير ذلك مما قررهم به الله عز وجل في كتابه. 

وكان لهم مع هذا اليقين الثاني أشياء من الشرك» ومن تحريم ما لم 
يحرمه الله عز وجلء وغير ذلكء ولا يستحضرون أن هذا منافيٍ لليقسين 
الثاني. فلما بعث الله محمدًا بل فقرّرهم باليقين الثاني» وبين لهم أن ماهم 
عليه من الشرك والتحريم منافٍ له- فزعوا إلى شبهة تخالف اليقين الأول» 
ولكن استروحوا إليها؛ لظنهم أنها تدفع المنافاة بين يقينهم الثاني وبين 
شركهم وتحريمهم. 

٠.‏ 05 5 0 لاغم بيرم مت س > عه ب اس 

وذلك ما قصه الله عز وجل بقوله: #سيفوا الزين أشرووا لو ءث 
أُشْرَصكحنًا ول ءَاسَآوْنًا وَل حَرَمََا من تَوَوٌ حكَديِكَ كدب البت ين لهم 
سلما م سلة رةقيه مه أ ا الساومضية 2 ي م 
حَق دافأ بأسسنا هل هل عِندَحكُم ين ِل مجه نا ن تَنْيعوتَ إلا الظن 

- + دي مج و-2 م 2 دع ب »> جود سس 

َإِنْ أَسْدٌ إِلَّا عَرْصُونَ (2) هُلْ مي لمعه الْبيلمةٌ علوْ مَل لَهَدَسمْ لْمَونَ 4 
[الأنعام: .]١59-154‏ 


_--ه . 0 ا 00 م 
وقال سبحانه: #وقال ] ارت شركوأ لو شاء الله ما عبدنا من دونيء من 


١٠١ رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الآحاد‎ -١ 


5 َ يه عا سام مك همه ا له لس سه و 

شَيْءِ خحْنْ ولا و ا 0 
يل عل أل إلا ابه لثيية 08 8 وَلََد يتك فى كل مق رولا 

عَبدُوأ أله وج خط تقار م تك لعا لذ حل عه 


رم يبر 


8 روأ فى الْأرَضٍ فأنظروأ كنف كار عَلقِبَةُ المكربيرت 4 [النحل: 


|7106 


وقال تعالى: « وَهَالُوا لو َأ اسمن ما عبدَكَهُم ما لَهُم نلك مِنْ عِلْمْ إِد 


ل 


هُم إلا يحْرصونَ # الآيات [الزخرف: .]٠١‏ 
وحاصل شبهتهم : أن الله على كل شيء قدير» وهو المدبر الأمرٍ في 


ال ا ا 1 1 
من ذلك بقدرته» فلما لم يفعل علمنا أنه لا يكره ذلكء وإذا كان لا يكرهه 
من التحال أن ينو غنفء فالقول يانه يكرهه وانتيى عله ومنب :عليه باطل . 

فأنت ترى شبهتهم هذه منقوضة بما تقدم من يقينهم الأول» وهو اعتقاد 
لا يفارقهم حتى في هذه الشبهة نفسها؛ فإن الأشياء التي حرّموها يزعمون 
أنها حرام على كل حالء وأن من استحلها فقد عصىء مع أنهم يعلمون أن من 

وكذلك زعموا في شبهتهم هذه أن محمدًا ب مُبطِلٌ وأنه مُِىء في 
ذلكء مع أنهم لا يقبلون ممن استحل تلك المحرمات أن يقول لهم: لو شاء 
الله لم أستحلهاء ولا يقبلون من محمد َو وأصحابه أن يقولوا لهم: لو شاء 
الله لما سمّهنا أحلامكم وطعنًا في دينكم, وفعلنا وفعلنا! 

[ص"1] وأشدٌ قِحَةَ وعنادًا منهم: اليهود» يعلمون ويعلم الناس أنه لا 


:6 مجموع رسائل أصول الفقه 
ا 35 ٠‏ 3 - 1 لع د مس 2 56 18 
أنزل الله على بشر من شيء. قال الله عز وجل: قل من أنزل لكب ألَذى جاء 

ب أ 2 0 سيا 7 72 ءال ركه 27 ىب 2 ص امه 
يدء موسئ ورا وهدى لِلئَّاسِ تجتعلوته. وراطِيس ببدوتها وتحخفون كديرا وَعْلَمْشُم مال د 
لي ا سه هو اي دوه 7 ّ 
سر ولك ابوك هل لَه ثم دهم في حوضهم يِلْعبُونَ © [الأنعام: 91]. 

والمقصود أن ما تحيئه الشبهة من الوسواس فى الصدر قد يقوى حتى 
يدافع اليقين. 

وأما الثانى» أعنى البراهين اليقينية» فمحاولة دفعها بالظن أوضح؛ لأنه 
لا يلزم من ذلك اجتماع الظن واليقين لرجل واحدء بل قد يكون سبقت إلى 
نفسه شبهة وافقت هوى فأورثه ذلك ظناء ثم لما دُعي إلى خلاف ذلك. 
وعرضت عليه البراهين اليقينية» أعرض عنها ولم يتدبّرهاء وحاول دفعها عن 
نفسه بما عنده من الظن. 

وقد يكون موقنئًا بما قامت عليه البراهين ولكنه جاحد معاند» كما قال 
موسى لفرعون - فيما قصه الله تعالى -: 8 فَالَ لَقَدَ علمت مآ نول موك إل 
0-4 7 م سر مره 2 ل سر صم ص مل 20 اع 0-7 
ب السمئواتٍ والارضٍ بصاير وإفي لظْنَكَ يتفرعوت متجونا # [الإسراء: 
٠١‏ )]. 

وقال الله عز وجل في الآيات التى أراها الله تعالى فرعون وقومه: 


ل ١‏ سن ع سح ص سر جه سرصم 2 


#ويححدوا يها وأستيقتتها أنفسهم ظَلَمَا وغل 4 [النمل: .]١15‏ فمن كان هذه حاله فإنه 
يلفق شبهاتٍ من شأنها أن توقع ترددًا ماء أو من شأنها ‏ لو لم يكن في مقابلها 
برهان ‏ أن تكون غايتها أن تقتضي ظناء ثم يحاول أن يدفع بها البراهين. 


١ 0 رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الأحاد‎ -١ 
وإذا حملت الآية على هذا تعين حمل الظن فى الآبة على الشبهات‎ 
.]5 المذكورة. وقال تعالى: #وَحَدَلُوأ بالطل لِيُدَحِضُوأ به لَلحَنَّ 4 [المؤمن:‎ 
وأما الثالث» وهوماثبت بالبراهين القطعية. فمحاولة الإنسان دفعه‎ 
منها: نحو ما تقدم في الأول وفي الثاني؛ لأن من يحاول دفع اليقين أو‎ 
البراهين اليقينية فقد حاول دفع ما يترتب عليها. وذلك كبطلان الشرك, فإن‎ 
من استيقن بطلانه» ثم عرضت له شبهة فحصل له بها ارتياب» فحاول أن‎ 
يدفع به اليقين» فقد حاول بذلك دفع ما يترتب على ذلك اليقين من بطلان‎ 
الشرك. وكذلك من كانت عنده شبهة فحاول أن يدفع بها البراهين المثبتة‎ 
لبطلان الشرك» فقد حاول دفع ما ثبت بتلك البراهين من بطلان الشرك.‎ 


ومنها: أن يكون الرجل على أمر وعنده شبهة فيه» فيبلغه أن داعيًا دعا 
إلى خلافه» وأنه يزعم أن عنده براهين قطعية» فيعرض الرجل عن ذلك قائلا: 
أظنه كاذبًاء وأظن ما أنا عليه حق» فإن كان فى نفس الأمر صادقًا فأنا معذور 
لظني هذاء فلا يلزمني ما يدعو إليه. 

وتضعف شبهة هذا إذا قامت قرينة على صدق الداعى» وقد يكون من 
هذا قول الله عز وجل: لوَالَذِينَ يجو فى مه من بَمْدِ مَا أَسْتْجِيبَ لَه نهم 
َاحِصَةٌ ند رَيهمَ وَعَلِمَ حَصَبُ وَلَهُمْ عَدَابٌ كَسَدِيدٌ 4 [الشورى: 17]. 

وأما الرابع» وهو العذاب» فيعرف حاله مما تقدم في الرابع17). 


)١(‏ كذا في الأصل. 


١١5‏ مجموع رسائل أصول الفقه 


5 8 مه 520 5 دلء كد يمه 0 2 عر ا 01 

وقال تعالى: # فَحَلَفٌَ مِنْ بَحَدِهِم حَلف وروأ الكتب يَأَحْدُونَ عَرْضَ هذا 
00 2 سا را ةرس سماخو رءوم رعرع و2 وءلء عه مو مءسا م 20 
دف ويقولون سيغْفر لنا وَإِن يأتهم عرض مله يدوه أل مؤْحَدْ علّهم مسق لْكبنبٍ أن 
لعي عرهم دم م 


ولوأ عل أله إلا ألْحَيَّ © [الأعراف: 179]. 


[ص"77] فظنهم أنه سيغفر لهم لا يدفع عنهم ما حق على العصاة من 
العذاب. 


1 
. 


5 4 رم ى كو ودلا يود ا لل 00 رورم اس 
وقال تعالى: #واضرب طم مثلا رجن 0 ودخل جنتف وهو ظإلم 
ِنَفْسِد قَالَ مآ أظنٌ أن يِيدَ ذِيه بدا (58©) ومَآ أَظْنَ ألتتاعةٌ فَأَيِمَدٌ وَلَين 


سم كر 


رودت إِلّ رف َأَجِدَنَ خيرا مَنْهَا مَنقَلًا * [الكهف: 77-15]. 

فظنه أنها لن تبيد» وأن الساعة لا تقوم» وأنها إن قامت وجد خيرًا منها- 
لا يدفع عنه شيئًا مما حق على أمثاله من العذاب. وكذلك ظنٌ المشركين أن 
آلهتهم ستشفع لهم, وغير ذلك. 

والذي يترجح أن المراد بالظن الشبهاتء وبالحق البراهين القطعية. قال 
الله عز وجل: #وَميل لْذِينَ كهفروا بالطل لِيدْحِصُوأ بد لَلَيَّ 4 [الكهف: 
65]. 

وعلى ذلك يدل السياق؛ فإن الله سبحانه قرر في آية «يونس1(7) 
البراهين المبطلة للشرك» وقد انضمٌ أيضًا خبر الرسول المؤيد بالمعجزرات, 


صم وك دلى 


وخبر القرآن المعجز, ثم قال: وما بَنيعٌ أَكترَهْرَْ إلا ظَنا إن انلا يمت من لي 


)١(‏ في الأصل: ايوسف» سهوًا. 


١٠١ رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الآحاد /ا‎ -١ 


سما » [يونس: 7"]. فكأنه يقول: هذه براهين قطعية» وهم يعرضون عنهاء 
ويتبعون شبهات غايتها أن تورث ظنا ماء أي في بعض الأحوالء كما تقدم 
توضيحه. و #إإنّ لظن لا ين بن الي سيا *. أي: وإن تلك الشبهات لا تدفع 
عنهم شيئًا من البراهين القطعية» أي: من قيام الحجة بهاء ووجوب اتباعها 
عليهم, وما يترتب على ذلك في الدنيا والآخرة. 

وكذلك في آيات «النجم». 


وإنما قال في آية اليونس»: وما َيعٌ أَكْمَرَهْرْ 4 لأن منهم من كان يعلم 
بطلان الشبهات»ء وإنما أصرّ على الكفر اتباعا للهوى فقط. ولذلك قال في آية 
«النجم الأولى: "9إن ينعو عُونَ إلا لظن وَمَا تَهَوَى الْأَنضٌ #؛ وذلك على 
التوزيع» والله أعلم. أي: أكثرهم يتبعون الظن والهوى, وأقلهم يتبعون الهوى 
فحسب. فأما الآية الثانية فقوله: #إن يَتَِعُونَ . أي: أكثرهم. والله أعلم. 

وعلى هذاء فالآية عامة محكمة لا يخص منها شىء البتة» والمسلمون 
ميا كناو يتوه كلك [كنا يحون باللالاال الطب حويتها عبر 
الواحد ما لم تعارضها براهين قطعية. 

فإن قيل: قد يكون هناك برهان قطعي لم يعرفه العالم» فيعمل بالدليل 
الظني. 

قلت: هذا غير داخل في الآية» لأن تقديرها كنظائرها كما علمت: إن 
الظن(١2‏ لا يدفع عن صاحبه من الحق شيئًا». ودفع الشيء إنما يكون بعد 


)١(‏ الأصل: «الحق» سبق قلم. 


م١٠‏ مجموع رسائل أصول الفقه 


توجهه. والعالم إذا لم يعرف الدليل القطعي ولم يسمع به لا يصدّق عليه أن 
الدليل اتجه إليه فدفعه بالظن. فتدبر. والله الموفق. 


قد يقال: فإن البراءة الأصلية يقينية» فهى من الحقء فعلى هذا لا يرفعها 
الظنء فلا تُرفع بخبر الواحد. 


قلت: قولك «يقينية» إن أردت به أن استمرارها متيقن فباطل. وإن أردت 


أنه متيقنٌ أنها قد كانت قبلُ» فمسلّم. ولكن المدار على ما هويقين في 
الحالة الراهنة» وليست كذلكء. بل قد يتيقن ارتفاعهاء كما إذا بيّن رفعها 
بيقين. وقد يُظنّ» كما إذا كان الدليل الرافع عنها ظنّاء فيصير بقاؤها وهمًا 
فقطء والوهم أضعف من الظن. 

ولا يلزم من كون الظن لا يرفع اليقين الذي هو أقوى منه أن لا يرفع 
الوهم الذي هو دونه. بل الحق أنه كما أن الظن لا يرفع اليقين» فكذلك 

فإن قلت: لكن البراءة الأصلية حجة إجماعاء فهى مستندة إلى يقين؛ 
وخبر الواحد اختلف فيه. 

قلت: أما أولا فسنوضح أن خبر الواحد مستند إلى اليقين أيضًا. 

وأما ثانيّا فالبراءة الأصلية إنما أأجمع على صحة الاستناد إليها عند عدم 
الدليل. 

فإن قلت: لكن لا نسلّم أن خبر الواحد دليل. 


قلت: أما أولا فستثبت ذلك بحججه إن شاء الله تعالى. 


١6 رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الآحاد‎ -١ 

وأما ثانيًا فالإإجماع الذي ذكرته في البراءة الأصلية إنما هو حيث لم 
يصح الخبر بما يرفعها ولم يكن هناك دليل آخرء فأما إذا صح الخبر فالنبي 
لو ثم أصحابه وسلف الأمة متفقون على أنه يرفعها. 

وهَبْ أن دعوانا هذه لا تقوم عليها الحجة, فالذي لا تنكره أنت ولا 
تستطيع إنكاره أن جمهور أهل العلم على أن الخبر يرفعها. وهذا كافٍ في 
دفع ما ادعيته من الإ جماع. 

فإن قلت: من رأيي أنا استصحاب الإجماع. 

قلت: هو رأي ضعيفء ويكفينا هنا أن نقول: استصحاب الإجماع غير 
الإجماع؛ والإجماع المحقق قد يفيد اليقين» وأما استصحابه فيما تحقق فيه 
الخلاف فغايته أن يكون ظناء فإذا عارضه ظرٌّ أقوى منه صار وهمّاء والوهم 
لا يدفع الظن. 

فأما معارضة خبر الواحد لظاهر القرآن ونحوه من الدلائل المستندة إلى 
اليقين» فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 

[ص؛14] ذهب كثير إلى أن يمني * في الآية هي نحوها في قولك: «إن 
الطعام لا يغني عن الشراب». أي لا يقوم مقامه؛ ولا يسد مسذه. وجعلوا 
«من» بمعنى بدل» كهي في قوله تعالى: #أَرَضِيتم بالْصيّزة دنا مرت 


الْآْرَةَ * [التوبة: 84]» وجعلوا #سَّيِئًا 4 مفعولًا مطلمًاء على أن المعنى: 
«شيئًا من الإغناء). ٠‏ 


10 مجموع رسائل أصول الفقه 


وهذا معترّض بوجوه: 
01 د 8 2 ٠.‏ 5 د ا 
الأول: أنه إخراحٌ لكلمة يعني * عن المعنى الذي اطرد في القرآن في 
نحو هذا التركيب استعمالها فيه. 


فإن كان أصله مجارًا فقد صار بالاطراد في تلك المواضع ‏ مع كثرتها 
- في قوة الحقيقة» إن لم نقل: حقيقة. وفي إخراجه عن ذلك إخراجٌ للآية 
عن نظائرها الكثيرة في القرآن» وقد تقدم طائفة منها. ومنها قوله تعالى: «لا 
ِْت من اللّهَبٍ »4 [المرسلات: »]5١‏ #ولا يعن من جوع [الغاشية: 017 #شَهَل نت 
لء ومادمدي ا ءدب ع معو سسا 


مغنون عنا من عذاب ب الله من سو © [إبراهيم: .'١‏ #فَهمَل أَنسّم نشم مغنورب ع2 
نَصِيبا م أَلثَارٍ © [غافر: 40]. 


والاسم الذي يلي «من» في هذه الآيات مدفوع, أي: متجه إليه ما في 
معنى «يغني» من الدفع» ولو جعلت «من» فيها للبدل لانعكس المعنى. إذ 
تصبير الجعدن : أن اللهب يغنيء وكذلك الجوع, والعذاب. والنار. وذلك 
باطل قطعًاء فالواجب حمل هذه الآية على نظائرها الكثيرة» وإن أمكن 
حملها على خلافها. 


الشاني: أن «من» البدلية قليلة» وإنما تحسّنُ حيث كان المعنى على 


الاستبدال والمعاوضة:. كما في لأَرضِيتُم بلحي دنا مرت 
و4 [التوبة: 78]» فد قال تعالى: #أشاروأ و الحؤةا يالك كرو 4 [البقرة: 


75 وقال سبحانه: «َألِْيِنَ شور المصرة | أَلدَّيَا نيا الجر « [النساء: 


:/ ا ]. 


١١١ رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخباروحجية أخبار الآحاد‎ -١ 
الثالث: أن حمل «شيئًا» على المفعولية المطلقة» أي: «شيئًا من‎ 


الإغناء» - عند 


ومع ذلكء فقد يقال: أقصى ما هناك أن يصير المعنى: إن الظن لا يغني 
عن الحقء فيكون المراد بالحق هو اليقين. وحاصله أن الظن لا يقوم مقام 
اليقين ولا يسدٌ مسدَّهء فوزانه قولنا: إن الشرطة لا يُعْنُون عن الجند شيئًا من 
الإغناء. فحاصله: أن هناك مقاصد لا يغني فيها إلا الجندء كمها جمة الأعداء 
الأقوياءء وصدٌ هجماتهم؛ ونحو ذلك. وأن الشرطة لا يغنون في ذلك عن 
الجند شيئًا من الإغناء» وهذا لا يدفع أن يكون الشرطة محتاجًا إليهم ومتتقعًا 
بهمء وتقوم بهم كثير من المصالح. 

أقول: في هذا نظرء إذ قد يقال: عدم المنافاة إنما استفيد من خارجء فأما 
ظاهر العبارة فالعموم» وذلك في قولك: «إن الظن لا يغني عن اليقين شيئًا 
من الإغناء»- واضح؛ فإنه ما من شيء يتصور أن يُنتمُع فيه بالظن إلا وينفع فيه 
اليقين» فلو كان الانتفاع بالظن ثابتَا لكان قد أغنى عن اليقين في تلك 
الجزئية. 

فإن قيل: فنقول بأن هذا العموم مخصوص: أما أولًا فأمور الدنيا غالبها 
قائم على الظنء والظن في كثير من الأشياء يغني عن اليقين. ألا ترى أنه كثيرًا 
ما ينتفع المريض بالدواء وإن لم يكن يتيقن أن الدواء ينفعه؟ وأن التجار 
كثيرًا ما يربحون وإن لم يكونوا متيقنين أنهم سي ربحون؟ إلى غير ذلك. وأما 
أمور الدين فتّخصّص بالأدلة الموجبة العمل بالظن في مواضعه. 

قلت: نعم» هذا جوابء ولكنني أرى لزوم هذا مما يوهن هذا المعنى؛ 
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هد مره د 


ويرجح المعنى الأول. وذلك أن قوله تعالى: «إذَّألَنَ لاييثنى مِنّ لي سب » 
[يونس:5.] مرسلةٌ إرسالٌ المثل» وموضوعة وضع القاعدة, وما كان هكذا 
فحقه أن يكون سالما من التتخصيص. والمعنى الذي قدمناه سالم من 
التتخصيص كما تقدم» فهو أرجح من هذا. 

وقد أجيب عن الآية بناءً على هذا المعنى الأخير أو نحوه. بأجوبة قد 
أغنانا الله عنها بما تقدم» على أن بعضها قريب مما مر في الأجوبة عن الآية 
الأولى. والله الموفق. 

[ص55] فصل 

ومما يذكر هاهنا أن النبي ملو لم يعمل بخبر ذي اليدين حتى سأل 
الناس فصدقوه(©, 

وأن أبا بكر رضى الله عنه سأل الناس فى شأن ميراث الجدة» فأخبره 
المغيرة بن شعبة عن النبي يللو فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام 
محمد بن مسلمة فأخبر بمثله2"7. 


رجات ا لرعرس تسر مادج ارات رسي لاله مر 
بعد ذلك. فذكر أن النبى 9# أمر بمثل ذلكء, فقال عمر: لتأتيّن [على هذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() أخرجه مالك في «الموطأ» (21/7) وأبو داود(1845) والترمذي )7١١١(‏ من 
رواية قبييصة بن ذؤيب عن أبي بكرء وإسناده منقطع. وصححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم. 


١١+ رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الآحاد‎ -١ 


١1]‏ أو لأفعلن وأفعلن. فذهب أب و هؤمنى إلى مجلس الأنضان فجناء 
معه بعضهم. فحدث بذلك عن النبي 97و0). 

وأنه رد خبر فاطمة بنت قيس في جواز خروج المبتوتة من بيت زوجها 
في العدة» وقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أم 
يك 0 

وأن ابن عباس لم يقبل خبر أبي هريرة» قال النبي يَينةْ: «الوضوء مما 
مستت النان ولئمن ثور أقط ةوقال لكداديا ابا ظريزة انرا متو الع 
أتوضاً من الحميم؟)47). 

أقول: أما خبر ذي اليدين فإن النبي بم كان يرى أنه صلى أربعّاء فلما 
أخبره ذو اليدين بخلاف ذلك توقف؛ لأنه ليس احتمال كونه ينو سها بأولى 
من أن يكون ذو اليدين غفل» وكان سكوت غيره من أكابر الصحابة وانفراده 
من بينهم مما يقوي احتمال أنه غفل. 

وأما قصة أبي بكر ففيه أنه قضى بخبر الاثنين وتبعه الناس إلى يوم 
القيامة. وخبر الاثنين من جملة أخبار الآحاد اتفاقاء فهذا من جملة الحجج 
على حجيته. ْ 

ثم نقول: إن أبا بكر لم يرد خبر المغيرة» ولا ترك العمل به وإنما سأل: 


)١(‏ ترك المؤلف هنا بياضًا. 

0( أخرجه البخاري (57140) ومسلم (017 271 71164). 
(9) أخرجه مسلم .)45/1١58(‏ 

(:) أخرجه الترمذي (74) وابن ماجه (4805). 
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هل معك غيرك؟ وهذا محمول على التثبت والاحتياط» كما يأتي. 

والمجتهد لا يكتفي بالآية من كتاب الله عز وجل حتى ينظر غيرها من 
الأدلة؛ لاحتمال أن يكون فى غيرها ما يقيّدها أو يخصّصهاء أو غير ذلك. 

وقد تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم العمل بخبر الواحد وحده إذا لم 

فبان بذلك أن قول أبى بكر: هل معك غيرك؟ إنما محمله ما ذكرنا. 
موسىء وهما اثنان. 

ثم قد أجاب عنها الشافعي رحمه الله» قال في «الرسالة»217: «فإن قال 
قائل:... قيل له: لا يطلب عمر... إلا على أحد ثلاث معان: إما أن يحتاط 
فيكونء وإن كانت الحجة تثبت بخبر الواحد فخبر اثنين أكثرء وهو لا يزيدها 
إلا ثبونًا. 

وقد رأيت ممن أثبت خبر الواحد من يطلب معه خبرًا ثانيّاء ويكون فى 
يده السنة عن النبى َه من خمسة وجوه فيحدّث بسادس فيكتبه؛ لأن 
الأخبار كلما تواترت وتظاهرت كانت أثبت للحجة» وأطيب لنفس السامع. 

وقد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة» فيقول 
للمشهود له: زدني شهودّاء وإنما يريد أن يكون أطيب لنفسه. ولو لم يزده 


2000 (ص ”7غ وما بعدها). 


١١ رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الأحاد‎ -١ 


قدروى مالك(١)‏ عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم حديث أبي 
يتقول الناس على رسول الله جو ...». 

أقول: وفي «الفتح1(0) عن رواية أخرى: «فقال عمر لأبي موسى: والله 
إن كنت لأميئًا على حديث رسول الله يَللمّة» ولكن أحببت أن أستثبت تشت). 


وفيه0" عن رواية أخرى: أن أبي بن كعب أنكر على عمر مقالته لأبي 
ا ال د ست د 
لو . قال: سبحان الله! إثما منمعت شيئًا فأحيبت أن أتثيّت 


وفيه(؟: «قال ابن بطال:... وقد قبل عمر خبر العدل الواحد بمفرده في 
توريث المرأة من دية زوجهاء وأخذ الجزية من المجوس. إلى غير ذلك» 
لكنه كان يستثبت إذا وقع له ما يقتضي ذلك. 


وقال ابن عبد البر220: [17] يحتمل أن يكون حضر عند عمر من قرّبَ 
عهده بالإسلام» فخثي أن أحدهم يختلق الحديث عن رسول الله : نخ عند 
الرغبة والرهبة... فأراد أن يعلمهم أن من فعل شيئًا من ذلك ينكر عليه حتى 
يأتي بالمخرج». 


.)4514/17( في «الموطأ»‎ )١( 

(5) 1ك 60). 

.)59858/1١1١( )(‏ وفيه: #فلا تكون»», «وأن أثبت». والتصويب من اصحيح مسلم) 
.)2١68(‏ 

.)”0/11١ ):( 

(6) كما في «الفتح» .)7"١ /١1(‏ وانظر «التمهيد) (7/ .)5٠١‏ 
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وفي «الصحيح» أن عمر لما أخبره أبو سعيد قال: «خفي علي هذا من 
أمر النبى علق ألهاني الصفق بالأسواق...». أخرجه البخاري في 
«الاعتصام)(07). 


والحاصل أن الاستئذان مما تعم به البلوى؛ وقد صحب عمر النبي 
لي ولازمه أكثر من صحبة أبي موسىء فلما أخبره بهذا كان مظنة أن يقع له 
تردد؛ لأن الظاهر أنه لو كان هذا الحكم ثابنًا لما خفي عنه. ولهذا قال أخيرًا: 
«شغلني الصفق بالأسواق». 


وكان أبو موسى دافعًا عن نفسه؛ فإن عمر أنكر عليه رجوعه وعدم 
انتظاره» فاحتج بالحديث,ء فأراد عمر ما تقدم عن ابن عبد البر. 


وقد جاء في حديث ابن عمر أن سعدًا حدثه بحديث المسح على 
الخفين» فسأل أباه عنه» فقال: إذا حدثك سعد عن النبى و فلا تسل عنه 
غيره0), 
وقال الشافعي: «وفي كتاب الله تعالى دليل على ما وصفت...). 
«الرسالة» (ص29)50. 


وأما توقف عمر عن خبر فاطمة بنت قيسء فإنه قال: «لا ندع كتاب ربنا 
وسنة نبينا لقول امرأة لاندري حفظت أم نسيت»» فبين أنه إنما توقف 


.)7017( رقم‎ )١( 
.)9١7( أخرجه البخاري‎ )0( 
(ص 1750) تحقيق أحمد شاكر.‎ )*( 


١١/ رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الاخبار وحجية أخبار الاحاد‎ -١ 
0 و ل ا‎ 
وتعهالى: (يي آئي ئٌ ل َو مّرك تس اليك ونوا‎ 

نه رتك لا روه متهن ولا مرخ 
وهذا يعم المبتوتة» وإن نُوزْع في العموم. 


را 


وأما السنة فلا ندري أي سنة كانت عند عمرء فقد يكون كانت عنده سنة 
يراها نضا في وجوب السكنى للمبتوتة» وقرّاها عموم الكتاب عنده. وإذا 
كان كذلكء رد خبرها لمعارضته لما هو عنده أقوى منه. 

وقد استدل بعض الحنفية بالقصة على أن مذهب عمر أن خبر الواحد لا . 
يخصص القرآن. وإنما يقوى هذا لو لم يقل عمر: «وسنة نبينا». 


[آص77] وأما قصة ابن عباس فلم يرد الحديث بمجرد الرأي؛ كما 
يتوهم. وقد قال محمد بن عمرو بن عطاء: كنت مع ابن عباس في بيت 
ميمونة زوج النبي بلكو في المسجد. فجعل يعجب ممن يزعم أن الوضوء 
مما مست النار» ويضرب فيه الأمثال» ويقول: إنا نستحم بالماء المسخن» 
ونتوضاً به. وندهن بالدهن المطبوخ» وذكر أشياء مما يصيب الناس مما قد 
مست النارء ثم قال: لقد رأيتني في هذا البيت عند رسول الله يَلُنْوه وقد 
توضاء ثم لبس ثيابه» فجاءه المؤذن. فخرج إلى الصلاة» حتى إذا كان في 
الحجرة خارجًا من البيت لقينُه هديةٌ عضو من شاة» فأكل منها لقمة أو 
لقمتين» ثم صلى وما مسّ ماء». 


هكذا ساقه البيهقي في «السئن» .)١51 /١(‏ وأصله في اص حيح 
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مسلم70١2.‏ وقد روت خالته ميمونة نحو ذلك7). فلا يخلو حاله عن أحد 
وجهين: 

الأول: أن يكون قد علم أن النبي َيِه أمر أولا بالوضوء مما مست 
النار ثم نسخ ذلكء فهو إنما ينكر على من بقي يأخذ بالمنسوخ» ويضرب له 
الأمثال ليثبت له أنه لو بقي الحكم الأول لزم التضييق على الناس في أمور 
كثيرة. 

الوجه الثاني: أن لا يكون سمع الحديث إلا من أبي هريرة» فخاف أن لا 
يكون أبو هريرة أتقن لفظه. فأراد بضرب الأمثال تنبيهه. 

والظاهر هو الأول؛ فإن خبر الوضوء مما مست النار كان مشهورًا 
بينهم» رواه عدد من الصحابة غير أبي هريرة. 

وقد روي عن أبي هريرة قال: «أكل رسول الله مك ثورَ أقطٍ فتوضأء 
وأكل كتفًا ولم يتوضأ». أخرجه البيهقي /١(‏ 2157). فالظاهر أن أبا هريرة 
كان يرى أن لحم الغنم مخصوص من العموم, أو يرى أن النسخ كان خاصًا 
بالنبي بل . 

والمقصود هنا أن ابن عباس إنما عمدته ما رآه من فعل النبى مل 
والظاهر أنه عارف بأن خبر أبي هريرة صحيح, ولكنه يراه منسوخاء وقال 
مقالته تقوية للنسخ. 

وفى القصة أن أبا هريرة أجابه بقوله: «يا ابن أخى, إذا حدثتك عن النبى 
)١(‏ رقم (69). 
(1) أخرجه مسلم (0705. 


١14 رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الآحاد‎ -١ 
َيه فلا تضرب له الأمثال». والقصة في «سنئن الترمذي)10).‎ 

وهذا يدل أن أبا هريرة كان يرى الوضوء مما مست النارء ولا يراه من 
الادّهان بالدهن المطبوخ, ولا يرى بأسًا بالوضوء بالماء الحار. 

وكلام ابن عباس يحتمل أنه إنما بناه على ما يفهم من لفظ الحديث» 
على ما ذكره أبو هريرة: «الوضوء مما مست النار»» فإنه إذا قلنا بعموم 
المقتضي يعم الادّهان بالدهن المطبوخ, واستعمال الماء الحميم. فأما إذا 
كان المراد بالوضوء مما مست النار: ما غيّرت النار كما ثبت في بعض 
الروايات» فلا يدخل ما لم تغيّره تغييرًا ظاهرّاء كالماء. 

وإذا كان المراد بالوضوء من ذلك الوضوء منه إذا طعمه الإنسان ‏ كما 
هو المعروف عنهم ‏ فلا يدخل الادهان والاغتسالء وإلحاقه بالقياس غير 
ظاهر؛ إذ غير مستنكر أن يورث أكل الشيء حالًا في البدن لا يورثها الادهان 
به ونحوه؛ كما في الخمر والسم وغير ذلك. 

هذاء وقد زعم بعض أهل الرأي أن ابن عباس رد خبر أبي هريرة بمجرد 
القياس» وجعل ذلك أصلا في أن الصحابي الذي لم يشتهر بالفقه إذا أخبر 
بخبر مخالف للقياس كان القياس أرجح منه37). 

كذا قال» ولعله يأتي الكلام في هذا إن شاء الله تعالى. والمقصود هنا 
التنبيه على أن هذه القصة ليست كما زعمء والله المستعان. 


)0غ( رقم (79). 

(؟) انظر «أصول البزدوي» )١159(‏ و«أصول السرخسى» 5٠ /١(‏ 7) وغيرهما. ورد عليه 
من الحنفية: عبد العزيز البخاري وغيره؛ انظر «كشف الأسرار» (004/1) واغاية 
التحقيق» (ص55١- )١16‏ و«دراسات اللبيب» (ص/١7-7١5).‏ 
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هذاء وقد صح عن ابن عباس من عدة وجوه قبوله خبر الواحدء 
واحتجاجه به» وذلك مما يفيد بمجموعه اليقين» والله الموفق. 


ست بورك حت وه ”هه 


